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 ةــــــــــمقدم
تعتبر حرية الإعلام ت  أهم الحريات الأاااية، التي تلقى اهتمام المجتمع الدولي        

ويتجلى ذاك ت  خلال تا أقرته الشريعة الإالاتية ولذا تانصت عليه التشريعات الدولية بدءا 
ة ولراتها لذلك الدااتير والقوانين الوطاية وهذا ت  هيئة الأتم المتحد  إى  الماظمات الإقليمي

الذي نص )ام تساس بحرية  36في تادته  1996تاذهب إليه الداتور الجزائري لساة 
 وحرية الرأي(. -المعتقد

فالإعلام بمختلف فروعه) الصحافة المكتوبة، التلفاز، الإذاعة، اامنترانت( يلعب دورا 
 الحقائق للااس فضلا ع  ذلك تاوير الرأي العام.بالغ الأهمية في نق  الأفكار ونشر 

والاشاط الإعلاتي لي  حديث الاشأ  إنما وجد تاذ أن ولد الإنسان بحيث تبلور عبر 
عد  تراح  انطلاقا ت  الحضارات القديمة ) الحضار  اليونانية، والحضار  البربرية، والحضار  

الاتية اباقة في تكري  الحريات العاتة بما الروتانية(، إى  غاية يوتاا هذا. ولانت الشريعة الإ
 فيها حرية الإعلام ت  خلال إقرار حرية الرأي والتعبير وباقي الحريات.

أتا القانون الذي جاء في ترحلة امحقة لياظم حرية الإعلام ، فهو مجموعة ت  القواعد 
، وعلاقة 1لآخري (التي تاظم علاقة الأفراد فيما بياهم ) فحرية الفرد تقف عاد حدود حرية ا

الأفراد بالمؤاسات، وتختلف حرية الإعلام باختلاف الأنظمة السائد  في العالم فالاظام 
الديمقراطي غير الاظام ااماتبدادي، فتتغير هذه الحرية بتغير البيئة والقانون والتقاليد وتختلف 

القانون الذي يحدد باختلاف الماهج الفلسفي لك  دولة، فتغدو هذه الحرية نسبية تخضع لحدود 
علاقة الفرد بالسلطة السيااية ويخضعها لقيود تعياة تفرضها ضرور  التاظيم القانوي للأفراد في 
المجتمع بغرض هيماة السلطة على هذا القطاع أو حماية حقوق الآخري  )الأفراد والمؤاسات( 

تختلف باختلاف  ت  أي تجاوزات، لما تتخذ القيود الوارد  على حرية الإعلام عد  أشكال
                                                           

خضر خضر، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، ط . 1

 .06ص  ،2008



 مقدمــــة

2 
 

الاظام السائد في أي دولة واختلاف الظروف القائمة، لانت بعض الأنظمة صارتة فذهبت إى  
اشتراط التصريح المسبق وفرض عقوبات تشدد  في حالة مخالفة هذه القوانين، لما ذهبت 
بعض الدول إى  فرض نظام الإخطار الذي لان أق  شد  حيث وصفه البعض باللين، لما 

بعض الأنظمة تشريعات تسمح للإدار  بفرض قيود على حرية الإعلام تتمث  في تضمات 
بعض الجزاءات الإدارية لالإنذار، التعطي  المؤقت والاهائي، إضافة إى  احب الترخيص في 
بعض الحاامت. زياد  على الضوابط التي تماراها الإدار  في الظروف ااماتثاائية لحالة الحرب 

 طبيعية بغية الحفاظ على الاظام العام.والحصار والكوارث ال

والواقع أن حرية الإعلام ام تتحقق إام بوجود ضمانات تتمث  في وجود نظام ايااي 
ديمقراطي يكرس حرية الرأي و التعبير والتعددية الإعلاتية ول  يتأتى ذلك إام بوجود داتور 

الطة تشريعية، الطة  يحمي الحريات الأاااية وياظم اختصاصات ل  الطة )الطة تافيذية،
يكرس تبدأ الفص  بين السلطات ويترتب على هذا المبدأ عدم ترليز السلطة في  قضائية(، مما

هذه اامختصاصات على هيئات مختلفة، فلو اجتمعت السلطة أن تتوزع هيئة واحد   إذ امبد 
نظام توزيع اامختصاص على السلطات ممثلة في السلطة  مأتا وجدنا أنفساافي يد واحد  

 بمبدأ، غير أن توزيع المهام على السلطات أو تا يعرف التشريعية وأخرى تافيذية والقضائية
الفص  بين السلطات ام يؤخذ على إطلاقه إذا امبد ت  وجود علاقة وتداخ  بين عم  هذه 

فضلا ع  رقابة الطة  طات فيما بياهايضم  تعاون  السل السلطات ت  الااحية الوظيفية
لأخرى تع إحترام تبدأ عدم التدخ  الطة في إختصاص الطة تا لم ياص القانون على 

، ول  يتجسد ذلك إام بقيام دولة القانون التي يخضع فيها ل  ت  الحالم والمحكوم خلاف ذلك
أعمالها وتصرفاتها  "، فتخضع الإدار  فيمبدأ المشروعيةإى  القانون، وهذا تا يطلق عليه"

للقانون بمفهوته العام، اواء لانت هيئات ترلزية أومحلية ويخضع الأفراد في نشاطهم والولهم 
لحكم القانون، يحقق هذا المبدأ حماية لحقوق الأفراد ضد تسلط الدولة ع  طريق إخضاعها 

وفي هذه الحالة يجوز  للقانون فلا يجوز للإدار  اامعتداء على الأفراد بإصدار قرارات غير تشروعة
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للأفراد اللجوء إى  القضاء ت  أج  إلغائها، غير أن هذا المبدأ ام يمك  أن تقوم له قائمة إام 
بتوزيع السلطات داخ  هيئات تتعدد  مما يحقق نوع ت  التوازن وعدم التداخ  بين 

يعية الصلاحيات وبذلك يماع ااتبداد وهيماة ل  الطة على أخرى، فتكون للسلطة التشر 
السياد  في ا  القوانين والتصويت عليها، وتختص السلطة التافيذية بالسهر تافيذ القوانين 
وضمان اير المرافق بانتظام وباضطراد، ووجود الطة قضائية تستقلة تهدف إى  ضمان تكري  

 الحريات الأاااية، ولع  حرية الإعلام ت  أهم الحريات الأاااية.
 الحديثيمك   ام إذ الحديثةاية تقوم عليها الدول والمجتمعات ويعتبر القضاء رليز  أاا  

في وجود الطة قضائية تسهر على تراقبة تدى احترام باقي  إامع  دولة بمفهوتها المعاصر 
فقد  الأااايةالسلطات للقانون مما ياجر عاه بالضرور  حماية فعالة وناجعة للحقوق والحريات 

تختص بحماية المجتمع والحريات وعلى ضمانها  القضائيةالجزائري على أن السلطة  نص الداتور
( لما 1996ت  الداتور الجزائري لساة 139)الماد   الأااايةللجميع ولك  فرد حقوقه 

فيما  الإداريفالداتور هو تصدر اختصاص القضاء  ،العاتة الإدار  أعمالبالرقابة على  تختص
، وبالاظر في الطعون المرفوعة ضد قرارات السلطة طرفا فيها الإدار ون يتعلق بماازعات التي تك

  1(.1996ت  داتور  143الإدارية )الماد  
غير أن ااتقلال القضاء ام يتحقق إام بوجود آليات وضمانات تكرس هذه ااماتقلالية 

  باقي جهاز العدالة ع انفصالالمتمث  في و الوظيفي وتتجسد في ضرور  الإاتقلال العضوي 
وعدم تحكم أي جهة في المسار المهني للقاضي ب  خضوعه لهيئة قضائية  الهيئات الأخرى

تستقلة تتوى  تاظيم الشؤون الإدارية للقاضي ت  ترقية القضا  ونقلهم وتسائلتهم في حالة 
مما يحقق له حماية ت  أي ضغط ويحفظ له لراتته بحيث ام يخضع الإخلال بااملتزاتات المهاية 

 لسلطان ضميره. إام

                                                           

 . مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزء الثاني، نظرية الاختصاص، د م ج،  الجزائر، ط1 
 .03، ص2013السادسة، س 
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يتضح مما تقدم، أن حرية الإعلام تلعب دورا لبير في تطور المجتمعات في شتى المجاامت،  
 لذلك لان على المشرع أن يوفر حماية ألبر لهذا الاوع ت  الحقوق.

وبالاسبة للأاباب التي دفعتاا إى  اختيار هذا، هي فضولاا العلمي ورغبتاا في إضافة  
وطااا خاصة الباحثين تاهم ت  جهة، ونقص المراجع المتخصصة في هذا  شيئي إيجابي لأبااء

 المجال ت  جهة أخرى.
وانطلاقا ت  الأهمية الكبرى لحرية الإعلام في الحيا  السيااية واامجتماعية والثقافية  

والإقتصادية، وحتى ام تتخلف الجزائر ع  رلب الدول المتقدتة في هذا المجال، أصدر المشرع 
 ري عد  قوانين تعنى بحرية الإعلام ودور القاضي الإداري في تكريسها.الجزائ

ما هي الصلاحيات والضمانات الممنوحة وعليه فإن الإشكال الذي يطرح نفسه:  
 ؟للقاضي الإداري من أجل تكريس حرية الإعلام
 توضددددوع هج الوصددددفي والتحليلددددي، تقسددددمينللإجابددددة علددددى هددددذه الإشددددكالية اتبعاددددا المددددا

إى  فصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلين ولدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  فصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلين إى  تبحثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددين.البحددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددث 
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 النظام القانوني لحرية الإعلام الأول:الفصل 

وجد الإعلام تاذ أن خلق الإنسان فهو وايلة فعالة تأثر على الأفراد والمجتمعات، وهو 
بمثابة اتصال بين الأفراد في المجتمع الموحد وحتى المجتمعات المختلفة وقد ااهم في رقي وإزدهار 
الحضار  القديمة ت  خلال نق  الأخبار ونق  الثقافات واتتزاجها . والإعلام لي  حديث 

  و إنما التطورات الحاصلة في مجال الإعلام وبروز ثور  تكاولوجيا المعلوتاتية التي قربت الاشأ
العالم لقربة صغير   أصبحالحدود الجغرافية و  الإيصالالمسافات بين الأفراد وتجاوزت واائ  

 بارهباعتبرزت التشريعات الدولية والداخلية لوايلة جديد  لتاظيم وحرية الإعلام وتبيان تبادئه 
لان تسموعا     لما له ت  أبعاد مختلفة اواءا اامقتصادرلاا أااايا شأنه شأن السيااة و 

ت ، ونظرا يلالإذاعة أو ترئيا لالتلفاز أو تقروءا لالصحافة ، بالإضافة إى  السياما و الأنترن
س لتضارب المصالح وخوفا ت  أن ام يقوم الإعلام براالته الابيلة ونظرا لسيطر  أصحاب رؤو 

الإعلام ت  أج  تحقيق تصالح خاصة   أجهز الأتوال على ألبر الواائ  الإعلاتية أو انحياز 
لان امبد ت  وجود قيود تضبط قطاع الإعلام اواءا لانت قانونية أو إدارية أو قضائية ل  هذا 
ااحاول التطرق إليه ت  خلال المبحث الأول المتضم  تاهية حرية الإعلام والمبحث الثاي 

 التشريعي لحرية الإعلام والقيود الوارد  عليه. طاروالإ
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 المبحــث الأول: ماهية حرية الإعلام

ولد الإنسان حرا وهذه الميز  التي تفرد بها ع  باقي المخلوقات و والإنسان لائ  
تاذ الأزل فحاجته إى  التعرف على تا حول وحاجته إى  العيش والتقدم والتطور إعلاتي 

تع غيره ت  مجتمعه أو مجتمع أخر ، بمختلف واائ  الإعلام  واتصالهترتبطة بفطرته الإعلاتية 
حرية  لتقريرالمتوفر  في الحضارات السابقة، والحاضر  فقد ناض  الإنسان وخاض شوطا تضايا 

التشريعات القديمة والحديثة في تكريسها وحول تفهوتها فماها تا يرى أنها  تواختلفالإعلام 
غياب الحواجز أتام الرغبات وتاها تا يرى أن حرية التحرر ت  الضوابط بحيث يستطيع 
الإنسان أن يقوم بك  تا يريده ، وهذا تا ااحاول التعرض إليه في هذا المبحث ت  خلال 

 ي لحرية الإعلام ت  خلال المجتمعات القديمة والشريعة الإالاتيةالتطور التاريخ، المطلب الأول
 ، تفهوم حرية الإعلام وأهم المبادئ التي تحكم تهاة الإعلام.والمطلب الثاي

 التطور التاريخي لحرية الإعلام المطلب الأول:

العصور التي ترت بها والحضارات التي قاتت في  باختلافواائ  الإعلام  اختلفت
الكون، فااتخدم الإنسان ل  تا أتيح له ت  توارد طبيعية للتعبير ع  أراءه واتصاله تع غيره 
 فااتخدام الحجر والجدران الكهوف والإطبال و الحديد والأوراق لوايلة للإتصال والإعلام .

لإعلام وهذا تا يدعوا إى  التعرف على لما اختلفت الأنظمة القديمة في تقرير حرية ا
 حرية الإعلام في المجتمعات القديمة بما فيها الحضار  البربرية والشريعة الإالاتية.

 الإعلام في المجتمعات القديمة الفرع الأول:

بين الأفراد والشعوب ظاهر  قديمة تاذ أن وجد الإنسان ، حيث  اامتصالإن ظاهر  
شق الإعلام طريقة إى  جميع المجتمعات البشرية بالرغم ت  اختلاف الأزتاة والأتكاة واختلاف 

 المستوى الحضاري الذي وصلت إليه الشعوب.
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فهو بحاجة إى  اد حاجاته ت  أل  وشرب  اجتماعيوبما أن الإنسان لائ  بشري 
  وعلم ، فكان امبد له ت  التعرف على تا حوله ت  خبايا الكون والسب  التي تكف  له واك

العيش فل  يتأتي ذلك إى  ع  طريق الإعلام الذي لان حاجة إنسانية أو وايلة بحتة تساعد 
الإنسان إى  اامرتقاء نحو الأفض  ووايلة هاتة في نق  الأخبار ، بدأ الإعلام تسيرته في 

الفطرية والمتمثلة في القول والإاتماع حيث  قديمة باامعتماد على أبسط الواائ  المجتمعات ال
لان للام الااس تع بعضهم أول وايلة إعلاتية ، ثم تطورت الواائ  وبدأ الإنسان بإاتخدام 
واائ  أخرى والمتمثلة في الدق على الطبول والمزاتير و إشعال الايران في الجبال والماادا  تاها 

 العموتية ، لما تمث  الإعلام في القديم في عد  صور ت  أهمها: والأتال 

صور  المراقب الذي يتوى  المراقبة ت  أتال  عالية لالجبال بقصد تابيه قبيلته أو عشيرته 
 .1بالأخطار المحدقة بهم وإخبارهم بها حتى تتخذ التدابير اللازتة لمجابهة العدو أو الأخطار

ص الحكيم الذي لان ت  ألبر رجال القبيلة تبياا لما أخذ الإعلام صور  الشخ
وألثرهم خبر  وتعرفة بشؤون الحيا  وتغازيها وتعظم الأااطير التي لانت اائد في تلك أابقة 

 2وإليه لان يلجأ أفراد العشير  إاتشارته وطلب الاصائح تاه.

وشربهم  التي تدل على طريقة عيشهم وأللهم الآثارلما ترلت المجتمعات القديمة بعض 
في بعض الراوم و الاقوش الموجود  على الصخور والكهوف  الآثاروتعتقداتهم وتتجلى تلك 

هذا عبر  ع  وايلة إعلاتية تاق  المعلوتات والأخبار للأجيال وغيرها ت  الأتال  . فك  
 3القادتة ع  ليفية عيش هاته المجتمعات.

                                                           
. محمد نعمان عبد السميع ، العمل الصحفي ، نشأته ، أنواعه ، تطوره ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع،    1

 . 18 – 17، ص  2015دسوق ميدان المحطة ، الطبعة 
 . 18. محمد نعمان عبد السميع ، المرجع نفسه ، ص 2
عامم والاتصال ، نشأتها وتطوراا ، الجسور للنشر و التوزيع الطبعة . بلخيري رضوان ، مدخل إلى وسائل الإ3

 . 64، ص  2015
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أدوات واتخذ تاها آامت للطح  و الحجار  الإنسان صااعة  تق وفي ترحلة تتطور  أ
للاقش وصاع السهام ورام على الحجار  راوم عجيبة الشك  وفي هذا العصر اخترعت الكتابة 
الهيروغريفية) التصويرية( الاقش المقدس ول  ذلك وص  إلياا بوااطة تا عثر عليه علماء الآثار 

، اطيف ، وهران ، كرن تاها بمدياة ) باليكاو ، تعسالمعلوتات وخصوصا تا لات  هذه 
 الجزائر العاصمة ، اعيد  ، تبسة(.

ثم يأتي العصر المعني الذي أول تا أاتغ  الإنسان فيه الحديد ، البرونز، الاحاس وانتق  
 1.إى  تا يعبر عاه بعصور التاريخ حيث بدأ الإنسان بإاتعمال الوثائق المكتوبة

 : الإعلام في الحضارة البربريةالثانــي الفــرع

إن الحضار  البربرية ت  أهم الحضارات التي قاتت بشمال إفريقيا والجزائر خاصة و إن 
ت  أهم المدن والعواصم التي اكاها البربر بهذا القطر هي الجزائر لان فيها اب  تزغاة ، 
الصاهاجيون ، جرجر  ، بلاد تيزي وزو ، ورقلة ، الجاوب الجزائر ، القليعة ، ندروتة ، تيارت ، 

 ن ، شرشال ، وهران ، اوق أهراس ، تيزاب...تلمسا

ولقد تميزت هذه الحضار  بقو  ثقافتها ونمط عيشها وثقافة عمرانها وتعتقداتها الخاصة 
ذلك في الراوم والرتوز و الاقوش الموجود  على الحجار  وجدران الكهوف والتي لانت ويتجلى 

ن للبربري تعتقدات ذات صلة بمظاهر علام تعبر ع  الوك المجتمع البربري فكاإبمثابة وايلة 
، الحيوانات لالكبش ، الأفعى ، الحمام فهي رتوز تؤلهة الطبيعة وتقدي  للإجرام ) الكوالب( 

 وهذا تا عثر عليه بقرية "الزناقة" بقرب بشار.

لما أن للبربري فضلا عظيما على المجتمع الإفريقي في مجال الإعلام بما اخترعه ت  
تكار الخط الذي يعبر فيه عما يختلج في صدوره ت  تعان وللمات حيث  أشكال الحروف واب

                                                           
. عبد الرحمن بن محمد الجياملي ، تاريخ الجزائر العام ، الجزء الأول، دار الثقافة، بيروت ، لبنان الطبعة، 1

 . 31 – 30ص   1983
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الاجم ،  -القمر –لانت الحروف تشبه لثيرا الأوضاع التكوياية والكائاات البشرية لالشم  
ولقد عثر الباحثون ت  علماء الآثار على نقوش تكتوبة بالخط الحميري على صخور ت  ديار 

 1.الموجود  بااحية الهقار ت  القطر الجزائري عاد وثمود تشبه نقوش خط البربري

 الإعلام في اليونان الفرع الثالث:

لان الإعلام اائدا في العصور القديمة عاد اليونانين تثلهم تث  باقي الأتم فكانت 
الحضار  اليونانية اابقة قب  غيرها في هذا المجال وتجلى ذلك في المظالهر الإعلاتية التي لانت 

 والمتمثلة فيمايلي:اائد  فيها 

انتشار ف  الخطابة وازدهار الملاحم الشعرية تث  الأياذ  للشاعر اليوناي هوتيروس التي 
تتغنى بالبطوامت الحربية وتاها حرب طرواد  و أتياا في قصائد تاعش الاف  بالحمااة وتلهب 

ات تفصيلية تشاعر اليونانين ، لما احتوى لتاب الجمهورية الذي وضعه أفلاطون على تعليم
اهم المثالية ولقد اعتبر أفلاطون الخطابة بمثابة حول تا يابغي أن يقال للسكان اليونان في تدي

ف  إقااع ضروري لرج  الدولة يابغي أن يتعلمه ضم  برنامجه المتعلق بسيااة الإتصال المباشر 
لما أن   الجماهير الموجود  في الساحات العاتة حتى تذاع عليهم الأخبار و المستجدات

ااكادر الألبر لان تؤتاا بأهمية الإعلام والاشر وتالها على القدر  في التأثير إى  الجماهير 
 فكان يصحب في حملاته طائفة ت  الشعراء والخطباء والمفكري  .

لما برز دور المسرحيات في هذه الحضار  لالمسرحيات اوفليك  ويوربي  وااكيروس 
الجماهيري وأعتبر الفيلسوف "أراطو " الخطابة القدر  على ولانت لاوع ت  أنواع الإتصال 

فأهتم بالخطابة وللبلاغة وحدد 2الاظر في ل  تا يوص  إى  الإقااع في أي تسألة ت  المسائ 

                                                           

 . 46 – 44 – 41. عبد الرحمان بن محمد الجياملي ، المرجع السابق ، ص 1 

 .22-21-20، ص السابق  . محمد نعمان عبد السميع ، المرجع2 
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عااصر تعا واهتم بدرااة الخطيب و الجمهور وبالراالة الإتصالية وعااصرها وحجمها وبراهياها 
 .1عة للتأثير على عقول الجماهير المستم

وقد تحدث فلااقة الأغريق ع  الشروط التي يجب أن تتوفر في الخطيب البارع حيث 
يلاحظ بعض الشروط التي لها وجه الشبه تع ضوابط الحرية الإعلاتية في اختيار المسؤول 

 تلك الشروط.الإعلاتي وت  

الحكمة تعرفة الخصيب لطبيعة جمهوره واحتراته، التميز بالأخلاق العالية، الذلاء، 
 .والإخلاص للجمهور

 .في الشريعة الإسلامية  :لرابعالفرع ا

الخالق بأي وايلة تشروعة فلا بد أن يكون بوصفه راالة تقوم على حث الااس بعباد  
هذا الإعلام براالته والأخباربها ت  أهم واائ  نشرها فيكون الإعلام بأنماطه وفاونه بمثابة 

إى  الااس وقد تضمات بعض الأيات القرآنية بمرادفان الإعلام الوايلة التي تعبر فيها الراالة 
وتدلوامته في ألثر ت  توقع : الإبلاغ ، الإنذار ، التسيير ، الإخبار وتاها قوله تعاى  " أب 
لفكم رااامت ربي وأنصح لكم" وقوله تعاى  أيضا " هذا بلاغ للااس ولياذر به وليعلموا أن تا 

 الألباب" هو إامه واحد وليذلر أولوا

" وآذان ت  الله وراوله إى  الااس يوم الحج الألبر أن الله برئ ت  : وقوله تعاى 
المشرلين وراوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فأعلموا أنكم غير تعجزي الله وبشر الذي   

 2".لفروا بعذاب أليم

                                                           

 . 22. محمد نعمان عبد السميع ، المرجع نفسه، ص 1 
خالد سليم عبد الفتاح ، الحريات في الشريعة الإساممية ، مقارنة بالإعامم العالمي لحقوق الإنسان ، المنشورات . 2

 2 180-179ص  2012،  01الحلبي الحقوقية ، الطبعة
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اختلاف الآراء لان لكلمة الإعلام عاد المسلمين القداتى نقطة جدل على الرغم ت  -
 بإعتباره أحد المعاي التي يتسوعبها اام القرآن الكريم.

يقول" الزرلشي " في لتابة" البرهان في علوم القرآن " أن القرآن سمي بخمسة وخمسين اسما ثم -
 .1حدد بتسمية البلاغ لأنه ت  الإعلام أو الإبلاغ وأداء الراالة 

 .م بالإعلامإن ت  أهم القواعد التي جعلت الإالام يهت

 فريضة الأتر بالمعروف والاهي ع  الماكر.-1

لقوله تعاى  : " لاتم خير أتة أخرجت للااس تأترون بالمعروف وتاهون ع  الماكر 
وتؤتاون بالله ولو آت  أه  الكتاب لكان خيرا لهم تاهم المؤتاون وألثرهم الفااقون" إن الأتر 

إام بواايلة لإعلاتية تبدأ باللسان بمخاطبة الفرد و بالمعروف والاهي ع  الماكر ام يتحققان إام 
الجماعة ولذلك ت  الأتر بالمعروف والاهي ع  الماكر تا ظهر في عصر الخلافة الراشد  ع  
طريق الحسبة وهي : " أتر بمعروف ظهر ترله ، ونهي ع  تاكر ظهر فعله" وتعتبر الحسبة نوعا 

 ا.ت  حرية التعبير وهي فرض عين على ت  للف به

 ولفائي على ت  قام بها دون ضرر.

 :منع الكتمــان -2

إن المبادئ والقيم الحميد  امبد ت  أن تاشر وتذاع حتى ياتفع بها الااس حتى ام 
تضمح  ،إذ تحث الشريعة الإالاتية على التقيد بالمبادئ الحساة والأفعال الطيبة فلا بد أن 

وج : " إن الذي  يكتمون تا  وهذا تا قاله عز للآخري يسلكها الإنسان في حياته ونشرها 

                                                           

 . 22، ص  2005. محمد كمال الدين إمام ، الإعامم الإساممي ، دار الجامعة الجديدة الأزريطة ، الطبعة 1 
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أنزلاا ت  البياات والهدى ت  بعد تا بيااه للااس في الكتاب أولئك يلعاهم الله و يلعاهم 
 1".اللعاون

 الحض على التبليغ والدعوة:-3

لثير  هي الاصوص التي جاءت ع  الله وراول الله ص التي تأتر بتبليغ شريعة الله 
 وأحكاتها.

 " . عزوج  : " أدع : إن ابي  ربك بالحكمة والموعظة الحساةقال الله

" الذي  يبلغون رالات الله ويخشونه وام يخشون أحدا إام الله ولفا بالله وقال أيضا:
 حسيبا"

الله إترءا سمع تقالتي فرعاها ثم أداها إن ت  رحم وقال راول الله صلى الله عليه والم: 
 امفقد له، ورب حات  فقه إن ت  هو أفقه تاه"لم يسمعها ، فرب حات  فقه 

 2".وقال أيضا : " بلغوا عني ولو آية

فيما يربط البعض الإعلام ببداية الدعوى الإالاتية واصفا إياه بالإعلام الإالاتي ، 
بإعتباره مجموعة الأنظمة التي تشك  الباية الأاااية للمجتمع ، فكرا والولا وإفرادا وجماعات 

 لذي يريده الإالام.على الماهج ا

 وأن الإعلام الإالاتي يتضم  طرفان تتباعدان.

طرف الدعا  الذي ياظر إى  الإعلاتين بقلي  ت  الثقة وعدم الإطمئاان وطرف 
، في حين أن الإعلاتي المعاصر المسلم ااماتحقاقالإعلاتيين الذي ياظر إى  الدعا  ببعض 

 أهمية لها إن لم تخدم الإالام. عليه أن يعلم أن تعرفته لك  علوم الإتصال ام
                                                           

  1. خالد سليم عبد الفتاح، المرجع السابق، ص 178.
 حديث صحيح 2
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  علوم تحصغير واائ  الإعلام ام يمك  أن بوعلى الداعية الإالاتي أن يعلم أن 
فيما يرى الدلتور حمز  .... في لتابه أن الفرق لبير بين الدعو  والإعلام، فالدعو  هي  الشريعة،

أتا و المذاهب الجديد  ، الأفكار الجديد  أو العقائد الجديد  أ أصحابالجهود التي يبذلها 
يبذلها الااس لتأييد هذه الأفكار أو العقائد أو المذاهب أي أن الدعو   الإعلام هو الجهود التي

 .1إنشاء للعقائد والمذاهب والإعلام تأييد لهذه العقائد أو المذاهب 

وعلى العموم فإن الإالام لرس حرية الإعلام اواء ع  طريق الإبلاغ أو الإنذار أو 
 : آنذاكلإخبار ، وت  أهم أااليب الإعلام ا

 الخطابة والراائ  والحوار.

فالخطابة : لان الراول عليه الصلا  والسلام أعظم الخطباء وألثرهم تأثيرا وت  أتثلة 
 ذلك وقوفه على جب  أبي قبي  ليخبر الااس دعوته لوايلة اتصال بين الااس.

راائ  إى  تلوك العالم لراالة هرق  عظيم الراائ  : وقد ابلغ الابي ص دعوته بعد  
 .الروم

بإاتعمال   أائلتهمالحددوار:لان الراول صلى الله عليه والم يحاور الكفار ويجيب على 
 وضوابطهال  واائ  الإقااع لدعوتهم إى  الإالام، وبالمقاب  وضع الإالام للإعلام شروط 

هي مجموعة ت  المبادئ والقيم التي يجب حتى يكون الإعلام تستقيما وإعلاتا تباحا قضائيا ، و 
 على الإعلاتي أن يتحلى بها وت  أهمها:

 تذلير الأتة براالتها التي بعث الله بها إى  أتته-

 الحفاظ على الأخلاق الحميد  وبثها في الجموع.-

 عدم إثار  الغرائز والشهوات.-
                                                           

 .133، 24،  13. محمد كما الدين إمام ، المرجع السابق، ص 1
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م على الإلتزام بالصدق ، الصددددق : وهو الرليز  الأاااية في الإعدلام ، وقد حث الإالا-
حتى ام يجعلون عملهم فسيحا للماافقين الذي  يميلون للظلم لما يتظاهروا بالمي  للعدل ، لما 

 ويفرحون للهزائم. للانتصاراتيفرحون 

 حفظ حقوق العباد وحماية الأعراض.-

 لأن الإعلام وايلة بااء  فلا بد ت  تجاب القضايا الشخصية و المشال  الخاصة التي
 1يقع فيها الااس .

الأتاندددة : وذلك بقصد الأتانة في عرض الخبر والتعبير ع  الوقائع وحفظ اارار الااس ، 
وهذه أهم الصفات التي يجب أن يتخلى بها ل  إعلاتي وصحفي وأهم المبادئ التي ألدت 

 2ت  جهة .عليها الشريعة الإالاتية تكريسا لحرية الإعلام وحماية لحقوق الأفراد والجماعات 

 المطلــب الثانــي: مفهوم حرية الإعلام

يختلف تفهوم حرية الإعلام بإختلاف ، الاظام السائد في الدولة و يتغير للما تغيرت 
غير الاظام اليبرالي فكان القانون السابق للإعلام  اامشتراليفلسفة المجتمع وظروفه فالاظام 

الإعلام في إيطار الإيديولوجية الإشترالية وتيز يشترط أن يكون  1982الصادر ااةالجزائري 
المشرع بين الحق في الإعلام وحرية الإعلام بياما يقتصر الأول في حق المواط  في تلقي الأخبار 
والمعلوتات وياعدم الثاي ويبقى ت  إحتكار السلطة لما أن حرية الإعلام ل  تتحقق إى  

صحافة إضافة إى  الإذاعة والتلفزيون والسياما والتي يتكري  جميع واائ  الإعلام المتمثلة في ال
 .2014لم يشرعها القانون الجزائري إى  في ااة 

                                                           

 .179المرجع السابق، ص . خالد سليم عبد الفتاح ، 1 

 .127. محمد كمال الدين إمام ، المرجع السابق، ص 2 
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تحقق إام بوجود تلما تتفق غالبية التشريعات على أن للإعلام أهداف وأبعاد ل  
وهذا تا ااحاول عرضه في هذا المطلب ت  خلال الفرع  ،التزاتات ياص عليها القانونو تبادئ 
 تعريف حرية الإعلام والفرع الثاي ، أهم المبادئ التي تحكم قطاع الإعلام.الأول 

 : تعريف حرية الإعلام الفرع الأول

 لغــة البند الأول:

ئ على حقيقته ، ولذلك يللمة الإعلام في اللغة تشتقة ت  علم ، وتعااه تعرفة الش
هو : الإشعار والإعلان  اللغة، فالإعلام في بلاغفإن الإعلام هو الإخبار ، وهو التبليغ أو الإ

بين الأفراد بوااطة فرد أو جماعة  اامنتقالللمات تعني    ول  شيءأو ع   بشيءوالإخبار 
 1.للتعات  ، وايلة للمشارلة واصطلاحاشر بياهم فتصبح لهم لغة للتفاهم ، تابحيث 

 اصطلاحــا الثاني:البند 

وايلة ، وتقاية ، وتاظمة ، وتؤاسة تجارية أو  يمكدد  تعريف الإعلام على أنه : ل 
 أخرى غير ربحية عاتة أو خاصة. رسمية أو غير رسمية تهمتها نشر الأخبار ونق  المعلوتات .

ويمك  تعريفه أيضا: ل  نق  للمعلوتات والمعارف ، الثقافات الفكرية والسلولية بطريقة 
 ، والمعاوية ذات الشخصية الحقيقة أو تعياة، خلال أدوات وواائ  الإعلام والاشر، الظاهر 

أو لم يعبر ، واواء لان التعبير لعقلية الجماهير أو  نوعيابقصد التأثير، اواءا عبر ت   اامعتبارية
 لغرائزها.

                                                           

 . 25. فيصل محمد أبوعيشة ، الدعاية والإعامم ، دار أسامة للنشر والتوزيع ، الأردن ، الطبعة الأولى ، ص 1 
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ويعرفه البعض لذلك على أنه : عملية حصول أو إعطاء تعلوتات ع  واقعة ، أو 
ات أو نصوص أو صور ويمك  أن تعرف مجموعة إشارات أو تعلوتات يمك  أن تترجم إى  للم

 1.بوصفها مجموعة ت  الإشارات التي تم ترتيزها وتعالجتها بالحااب الآلي

وهااك ت  عرف الإعلام على أنه : تلك الجهود الموجهة لتوصي  الأخبار والمعلوتات 
 الدقيقة التي ترلز على الصدق والصراحة ع  السلع والخدتات أو الأفكار أو الماشئات أو
غيرها في واائ  الاشر المختلفة نظير تقاب  بقصد مخاطبة عقول الجماهير وتساعدتها على 

 تكوي  رأيها والاهوض بها ثقافيا و إجتماعيا و إقتصاديا.

وت  الفقهاء ت  عرف الإعلام على أنه: نشر الحقائق والأخبار والآراء والأفكار بين 
 2.داخلية أو خارجيةجماهير الهيئة أو المؤاسة اواءا جماهيرها ال

الإعلام فقد عرفها فقهاء القانون الدولي ع  أنها حرية تلقي لأخبار أتا حرية 
 والمعلوتات ونشرها ع  طريق الصحافة والإذاعة والتلفاز والسياما.

هااك ت  يعرف حرية الإعلام بأنها : حرية التفكير والتعبير وحرية الإنتفاع بالإعلام 
وحماية الحيا  الخاصة وصون التكتم ووقاية الذاتية الثقافية وحتى حرية رفض وااتخدام حق الرد 

 الإتصال.
الدقوقي بأنها حرية الأفراد والجماعات والدول في تداول  إبراهيموقد عرفها الأاتاذ 

تغذية الدائمة ضم  حدود تبدأ للمعلوتات داخ  إطار الإتاحة والمشارلة وال اامتجاهاتتتعدد 
ؤولية ت  خلال مماراة هذا الحق وطايا وقوتيا ودوليا، وتتحم  الدولة تسؤوليتها في الحرية والمس

إتاحة المشارلة الفعلية للجماهير في العملية الإعلاتية وتبادل الآراء ونق  المعلوتات ت  الشمال 
 3.إى  الجاوب ت  أج  تحرير الإنسان

                                                           
 . 25. فيصل محمد أبوعيشة ، المرجع السابق ، ص 1
 . 12، ص  2007مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ، الطبعة . عبد المنعم الميامدي ، الإعامم ، 2
 15ص  ، 2007. محمد عطا الله شعبان ، حرية الإعامم في القانون الدولي ، مركز الإسكندرية للكتاب ، الطبعةة 3

. 
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 الفرع الثاني: المبادئ الأساسية لحرية الإعلام
ولذا  ،الهدف الأاااي للإعلام هو إحاطة جميع المواطاين بالأخبار الصحيحة يعد

إبداء الرأي الازيه في ل  المجاامت التي تهم الرأي العام ، تع إحترام المبادئ و القيم التي يتضماها 
و الصدق وآداب المهاة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع تثله  الداتور والمتمثلة في الشرف والأتانة

وعليه ااتااول  ،أو يم  حرياتهم والجماعة ياتهك حق ت  حقوق المواط  حتى امقيمه ورقيه، و 
 يلي: هذا المبادئ ت  خلال تا

 الحفاظ على أسرار المهنة وآدابها البند الأول:

بأنه صفة تخلع على توقف أو ترلز أو خبرا أو عم  مما يؤدي  اصطلاحايعرف الشر 
وبالاسبة لم   إى  وجود رابطة تتص  بهذا الموقف أو المرلز أو الخبر بالاسبة لم  له حق العلم به

 .1بعدم إفشاءه التزاميقع عليه 

ات عدم إفشائه وام يرد السر على وقائع أو تعلوت املتزاموالشر في ذاته يعتبر يعد محلا 
أذيعت بين الااس وفي ل  الأحوال يجب أن يتعلق بوقائع محدد  وصادقة ، فلا إلتزام بالشر تع 

 2.تعلوتة لاذبة

بسرية تصدر المعلوتات الصحفية يعتبر حقا وواجبا في نف  الوقت ،  اامحتفاظغير 
 ويؤثر على حق الجمهورية في الإطلاع علىفهو حق للصحفي حتى ام يفقد تصادر تعلوتاته 

المعلوتة ، وعلى حقائق الأتور المتصلة بالعم  العام، وهو واجب لأن البوح بمصدر المعلوتات 
 3.يعتبر إفشاء لسر المهاة وهو أتر تاافي للقانون

 

                                                           
    . خالد مصطفى فهمي ، المسؤولية المدنية للصحفي ، دراسة مقارنة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ،  1

 . 42، ص 2012سنة 
 . 42. خالد مصطفى فهمي ، المرجع نفسه ، ص 2
 .368، ص  2013. ماجد راغب الحلو ، حرية الإعامم والقانون ، دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية سنة 3
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 المتعلق بالإعلام على تايلي: 12/05ت  القانون رقم  85وقد نصت الماد  

على ل  وايلة إعلام طبقا  تسئول"يعد السر المهني حقا بالاسبة للصحفي والمدير 
 ".للتشريع والتاظيم المعمول بهما

غير أن المشرع الجزائري وضع قيود وضوابط فيما يخص بعض الأخبار التي ام يحق للصحفي  -
 الوصول إليها أو الإفشاء بها والتي تتمث  في :

 .الأخبار المتعلقة بسر الدفاع الوطني -

 .تتعلق بأت  الدولة أو السياد  الوطاية التي -

 .الأخبار التي تتعلق بسير البحث و التحقيق القضائي -

 .الأخبار التي تتعلق بسير اقتصادي ااتراتيجي -

 1.الأخبار التي تم  بالسيااة الخارجية والمصالح الإقتصادية -

 استقلال الصحفي في أدائـــه عملـــه البند الثاني:

الإاتقلال المهني دعاتة أاااية ت  دعاتات مماراة المهاة الحر  فالمهني شخص يعتبر 
تؤه  علميا وفايا ، وعلى درجة عالية ت  التخصص بحيث يكون الحكم الوحيد في ل  تا يقوم 

يجوز أن يخضع فيما يتعلق بمماراة هذه المهاة للوصاية ت  أي جهة لانت  به ت  أعمال ، وام
. 

حفي ام تعرف تبدأ التبعية الرئااية الذي يعد قاعد  في الوظيفة فمماراة تهاة الص
الإداري و إطاعة أواتره وتافيذ تعليماته ، فالعم   هالإدارية التي يخضع فيها المرؤوس لرئسي

                                                           

الجريدة  الرسمية،  2012يناير سنة  12المؤرخ في  05-12من القانون العضوي رقم  84. راجع المادة 1 

 .02، العدد 15/01/2012المؤرخة في 
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الصحفي يقوم على تبدأ الإاتقلال المهني في تباشرته لأعمال تهاته وتحمله المسؤولية ع  هذه 
 1.الأعمال

ي في أداء عمله ، فلا أداء عمله يتفق تع ااتقلال القاض الصحفي فيفإاتقلال 
الطان عليه في أحكاته وعمله لغير القانون، وقد ااتمدت التشريعات فكر  ااتقلال 

 2.الصحفي ت  ااتقلال القضا 

 الإلتـــــــزام بالصــدق والموضوعية واليقضة البند الثالث:

تتمث  علاقة الصحفي بالقارئ علاقة ت  يعلم بم  ام يعلم ، فهي علاقة الخبير بأتور 
دارية له بتلك الأتور، فيقوم الصحفي بخبرته وعلمه ام تهاة الصحافة والمعلوتات الصحفية بم  

يفدون تهاته باق  المعلوتات والأخبار إى  القارئ، فم  أهم المبادئ التي يجب أن يراعيها 
صدق المعلوتة ، فالصحافة تطالبة بتقديم خدتة إى  قرائها فإذا أغلقت الاشر أو الصحفي 

قد أخلت براالتها، لأن حق قصرت فيه دون إحترام الصدق والموضوعية ، فإنها تكون 
 .3الصحافة في الاشر يقابله حق الجمهور في تعرفة الحقائق لاتلة
سافة المطلوب إزاء لافة تصادر فالصحفي يلتزم بالفكر الاقدي والبقاء على نف  الم

الإعلام وخدتات الإتصال عموتية لانت أو خاصة لما يتعين عليه توفي الحذر اتجاه أي 
 4.تاظوتة ت  شأنها أن تخلت بياه وبين تصادره علاقة تبعية أو تأتر أو تود  أو اتتاان

ت   المتعلق بالإعلام 12/05لما نص المشرع الجزائري ت  خلال القانون العضوي 
خلال الفص  الثاي تحت عاوان آداب وأخلاقيات المهاة على وجوب التحلي بالإهتمام الدائم 

  5.لإعداد خبر لات  وتوضوعي ، بالإضافة إى  نق  الوقائع والأحداث بازاهة وتوضوعية

                                                           
 . 46. خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص 1
. عبد الفتاح بيومي حجازي ، المبادئ العامة في جرائم الصحافة والنشر ، دارالفكر الجامعي الإسكندرية، سنة 2

 .157ص  2004
 .49. خالد مصطفى فهمي ، المرجع السابق ، ص 3
 . 2013جانفي  24مهنة الصحافة لصحفي المغرب العربي ، المنعقد في  . راجع ميثاق أخامقيات4

 .12/05من القانون العضوي  3و2-92/3راجع المادة -5 
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 الإلتزام بالحفاظ على أمن الصحفـي البند الرابع:
التي يكفلها له القانون خلال مماراته عد هذا الإلتزام ت  الحقوق الشخصية للصحفي و ي

لعمله فلا يجددوز تعريض الصحفدددي لأي ضغددددط ت  جاندددددب أو الطة أو المساس بأتاه في 
 1.تباشر  عمله

وعليه فإنه بحق للصحفي دون قيد أو شرط المطالبددة بشخصيددة وأدواتدد عمله ، تع التمتع 
 2.بكافة الحماية القانونية واحترام لراتته

وعليه وت  خلال تا تم ذلره اابقا ت  أهم المبادئ الأاااية التي يجب أن يتمتع بها 
الصحفي ، فإنه يقابله لذلك مجموعة ت  الحقوق وهذا لضمان قياتهم الحسااة على خير وجه 

 ، وت  هذه الحقوق تايلي:

 الفرع الثالث : حقوق الصحافيين

 صحافة المطالبة بالحقوق التالية:يتعين على ل  صحفي أثااء مماراته لمهاة ال
 : حق الوصول إلى المعلوماتالبند الأول

هي محور الصحافة وتادتها الأولية ، وهي حق المواط  تمكاه ت  الإحاطة المعلوتة 
للإرتقاء لمعرفة باالعم  الصحفي إشباع القارئ الأاااي ت  دف الهبمجريات الأتور ، ف

ارف التي للجمهور عأهم الم تكم تاوير الرأي العام، و بمستوى الوعي العام، والمساهمة في 
تصلحة في الوقوف عليها تلك المتصلة بتصرفات السلطات العاتة، نظرا لما لها ت  تأثير أليد 

وايلته في فرض رقابته عليها، والتصرف تباشر أو غير تباشر عليه، وهذه المعلوتات هي 
ق توفر التشريعات آلية للصحفي تمكاه ت  الوصول وتكريسا لهذا الح 3.اتجاهها بما يتوافق تعها

 إى  تصدر المعلوتة، تتمث  في تاح الصحفي بطاقة الصحفي المحترف.

                                                           

 . 59. خالد فهمي مصطفى ، المرجع السابق، ص 1 

 .24/01/2013. راجع ميثاق أخامقيات مهنة الصحافة لصحفي المغرب العربي المنعقد في 2 

 .351المرجع السابق ، ص  . ماجد راغب الحلو،3 
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لما أنه قد نص تيثاق أخلاقيات تهاة الصحافة ، لصحفي المغرب العربي الماعقد  -
على حرية الوصول إى  المعلوتة وذلك بالتأليد على حق  24/01/2013بتاريخ 

اء مماراته تهاة المطالبة بالوصول إى  لافة تصادر المعلوتة، ولذلك القيام الصحفي أثا
 1.بتحقيقات حر  حول جميع الحقائق الخاصة بمهاتدده

 وقد ألدت عدت اتفاقيات وتواثيق دولية على هذا الحق وذلك ت  خلال تايلي:

الحق ت  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصت على أن : " ل  شخص  19فالماد  
في حرية الرأي والتعبير ويشتم  هذا الحق ، حرية اعتااق الآراء دون أي تدخ  وااتقاء الأنباء 

 والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأنه وايلة لانت".

 واامجتماعية اامقتصاديةت  العهد الدولي الخاص بالحقوق  19/2لما ألدت الماد  
في التماس مختلف ضروب المعلوتات  إنسانعلى حق ل   16/12/1966والثقافية في 

والأفكار وتلقيها ونقلها إى  الآخري  اواء في شك  تكتوب أو تطبوع أو في قالب فني أو 
 2.بأي وايلة أخرى يختارها

 حق إنهاء عقد العمل الصحفي البند الثاني:

يرتبط الصحفي بالصحيفة التي يعم  بها بعقد عم  صحفي يحدد شروط العم  ت  
ه وتدته وتكانه و الراتب المستحق عاه وتلحقاته  والمزايا المكملة له، وذلك بما ام حيث نوعيت

يتعارض تع القواعد الأتر   الوارد  في قانون العم  ، أو في عقد العم  الصحفي الجماعي إن 
 وجد.

                                                           

 .24/01/2013. راجع ميثاق أخامقيات مهنة الصحافة ، لصحفي المغرب العربي المنعقد في 1 

 .526. خالد مصطفى فهمي المرجع السابق ، ص 2 



 الإعلام                                                                                                      الفصل الأول                                                     النظام القانوني لحرية 
 

22 
 

وتحرص بعض القوانين على توفير تزيد ت  الحماية والدعم للصحفي بإعتباره الطرف 
 .1) تالك الصحافة أو ولالة أنباء(  ،العم  الصحفي في تواجهة رب العم  الضعيف في عقد

لما يمك  للصحفي أثااء مماراة تهاته المطالبة بتطبيق شرط الضمير وبالتالي ام يجوز 
 2.إرغاته على القيام بأي عم  تهني أو التعبير ع  رأي يكون تاافيا لقااعاته أو ضميره

 الحق في المكافأة المالية البند الثالث:

بحق للصحفي التمتع بالإتتيازات التي تضماها له المفاوضات الجماعية إضافة إى  الحق 
في عقد عم  فردي يؤت  له السلاتة المادية والمعاوية ، ولذلك التمتع بمكافأ  تالية تضم  له 

 .ااتقلالية الإقتصادية

 3.لتكوي  المستمرلما يحق للصحفي التمتع بظروف عم  تلائمته وبا

 الفكرية في الحمايةق البند الرابع: الح

جهد ذهني ودرااة ت  للمؤلف حق أدبي وآخر تالي على تصافاته نظرا لما يقوم به 
فله الحق في أن  ،وتحلي  للموضوع والصحفي يعتبر تؤلفا بالاظر لإبداعاته وابتكارته في تصافه

ياسب إليه تصافه وأن يدفع عاه أي اعتداء، والعم  الصحفي ام يقتصر فقط على الكتابة 
 وإنما يشم  أيضا الترجمة و التصوير وغيرها ت  الأعمال الصحفية.

والعم  الصحفي عبار  ع  نشاط ذهني ترتبط بوقائع تعاصر  يقدتها الصحفي 
وهذا العم  يتطلب السرعة في الوصول إى  الجمهور حتى يتسم  ،للجمهور ع  طريق الصحيفة

بالسبق في تغطية الأحداث قب  الصحف الأخرى، ويرتبط العم  الصحفي بأحداث تقع في 
الوقت الحاضر ، والصحافة لعم  أدبي ذهني فهي تحظى بمكانة عالية ، وتتكون ت  مجموعة 

                                                           

 .375. ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص 1 

 . راجع ميثاق اخامقيات مهنة الصحافة لصحفي المغرب العربي.2 

 راجع ميثاق أنيات مهنة الصحافة ، المرجع السابق.. 3 
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خير في هيئة صحيفة تتعلق بأحداث مختلفة ت  الأعمال المرتبطة ببعضها البعض لتخرج في الأ
وأخبار السيااة تهم الأفراد والهيئات ول   اامقتصادقد تتعلق بالمجتمع أو الإعلانات أو أخبار 

هذه الأعمال التي يقوم به الصحف تتطلب مجهودات وابتكار فلا بد أن يكون هذا العم  
 1.الأدبيةجديرا بالحماية القانونية نظرا لإلتسابه حق الملكية 

 التشريعي لحرية الإعلام والقيود الواردة عليه الإطارالمبحث الثانــــي: 

يلعب الإعلام دورا هاتا على المستوى الوطني والدولي بإعتباره وايلة اتصال في المجتمع 
و الشعوب ووايلة تأثير بماله ت  قو  في تكوي  الرأي وأداه للتفاهم ونق  الأخبار بين الأتم، 
ن والدور الذي يلعبه في حسم العلاقات بين الأنظمة السيااية و شعوبها والعلاقات الدولية ، لأ

على وجه المجتمع اليوم يمتلك واائ  اتصال بالغة الأهمية والسرعة تمكاه ت  نق  المعلوتات 
السرعة بين تااطق العالم ومختلف أنحاء الدولة بفض  التطورات الحديثة في واائ  الإعلام 
 بسبب الإختراعات الحديثة والتكاولوجيات الماجز  في هذا المجال واعتبار للدور التاموي الذي
يلعبه الإعلام على المستوى السيااي والإقتصادي والإجتماعي داخ  الدولة ، وعلى تستوى 
علاقاتها الخارجية وخوفا ت  انحراف بعض أجهز  الإعلام ع  تاحااها التي وجدت ت  أجله  

قانوي لحرية الإعلام ووجود قواعد تقيد هذه الحرية المطلقة وهذا تا  إيطارلان امبد ت  وجود 
 ض له في هذا المبحث.ااتعر 

 التشريع الدولي لحرية الإعلام: المطلب الأول

تعتبر حرية الإعلام ت  أهم الحريات الأاااية التي ناض  الإنسان ت  أج  تقريرها 
وحرص المجتمع الدولي على تكريسها ، اواءا على المستوى الدولي والإقليمي ويعتبر إعلان 

                                                           
. خالد مصطفى فهمي ، المسؤولية المدنية للصحفي ، دراسة مقارنة دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، الطبعة 1

 . 136، 135، 92، ص  2012
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يؤلد حرية  1789أغسط   26فرنسي الصادر ااة حقوق الإنسان والمواط  أول قانون 
 تاه على أن هذه الحرية حق غير قاب  للتقادم. 2الرأي والإعلام حيث نصت الماد  

نصت الماد  الأوى  تاه على أن الااس يولدون أحرار ويبقون أحرارا لما ألدت الماد  
له الحق في أن تاه على حرية ايصال الأفكار والآراء ت  أغلى الحقوق ولك  شخص  11

يتكلم ويطبع بحرية وام يخضع للمسألة إام في حالة إااء  ااتعمال هذا الحق لما ألدت هذه 
 1.الماد  أن هذه الحرية ليست تاحة أو هبة ب  هي حق لصيق بالإنسان

 حرية الإعلام على المستوى الدوليالفرع الأول: 

 ميثاق منظمة الأمم المتحدة: البند الأول

تاظمة الأتم المتحد  الوثيقة الأوى  بالاسبة للقانون الدولي والذي لرس أهم يعتبر تيثاق 
الأاااية وقد ألد الميثاق في ديباجته على أن  بحماية حقوق الإنسان وحرياته المبادئ المتعلقة

 وقد عملت الماظمة بعدشعوب الأتم المتحد  تؤلد إيمانها بالحقوق لأاااية للإنسان ولراتته 
 وأصدرت، 1946بير وذلك ت  الدور  الأوى  التي عقدت ااة الإهتمام بحرية التعنشوئها إى  

"أن حرية الإعلام هي حق رئيسي ت  حقوق الإنسان ومحك الماظمة عدت قرارات ت  أهمها 
لجميع الحريات التي ندرت الأتم المتحد  لها نفسها" لما عملت الأتم المتحد  على تكري  

واتخذت عد  قرارات بخصوص هذا الشأن ، ت   1947و  1946حرية الإعلام خلال عاتي 
الذي اعتبر حرية التعبير حق أاااي وأااس لجميع الحريات التي  1فقر   59أهمها القرار رقم 

 يتضماها تيثاق الأتم المتحد .

الذي حث جميع الدول الأعضاء بإاتخدام جميع واائ   11/ فقر  110والقرار 
 المتوفر  لديها لتامية الصداقة والتعاون بين الدول.الإعلام والدعاية 

                                                           

العربية ، الطبعة  النهضةطارق سرور ، جرائم النشر والإعامم ، الكتاب الأول )الأحكام الموضوعية( ، دار . 1 
 . 09، ص 2008الثانية 
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الذي ألد على ضرور  تسهي  نشر الأخبار بقصد تعزيز  11فقر  127والقرار 
 الصداقة والتفاهم بين الشعوب.

لما نظمت هيئة الأتم المتحد  تؤتمرا دوليا حول حرية الإعلام بجايف في أفري  ااة 
دولية ع  حرية الإعلام وحق التصحيح والرد  وألدت على ضرور  وضع اتفاقيات 1948

وجمع وتداول الأخبار على المستوى الدولي ، لما أوصى بوضع صور  تعياة للإعلام حتى 
 1.تاه 59يتمع  ت  تكديسها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم صياغتها في الماد  

 الإعلان العالمي لحقوق الإنسانالثاني: البند 

لجاة دولية لحماية حقوق  تيلادأهم الاتائج المترتبة على وضع تيثاق الأتم المتحد ،  ت 
وقاتت بعد نشأتها بوضع إعلان عالمي لحقوق الإنسان الذي نص بدوره على  ،الإنسان

 مجموعة ت  الحقوق الأاااية والحريات وت  أهمها حرية الرأي والتعبير.

ة الرأي والتعبير ، ويشم  هذا الحق حرية " لك  فرد حريتاه:  19حيث نصت الماد  
دون تدخ  وأاتفاء الأنباء و الأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وايلة لانت دون  الآراءاعتااق 

 "  .تقيد بالحدود الجغرافيةال

 لقد اقرت هذه الماد  العديد ت  الحريات المتعلقة بحرية الرأي و المتمثلة في:

 تدخ .حرية تكوي  أراء شخصية دون -

 الحق في تلقي الأخبار والمعلوتات ت  تصدرها.-

 الحق في نق  الأخبار و المعلوتات بأب طريقة تااابية.-

                                                           
 .43-42، ص 2007. محمد عطا الله شعبان، حرية الإعامم في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب الطبعة 1
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 1.حق ل  شخص في أن يكون له تصادر خاصة للمعلوتات-

ع  قيود تهدف إى   30و  29لما نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في تادتيه 
الآداب العاتة وأن الفرد له واجبات نحو المجتمع وعليه الحفاظ على الأخلاق والاظام العام و 

 2.عاد مماراة هذا الحق وفقا لم يقره القانون التزاتات

 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسيةالبند الثالث: 

 1948يعتبر العهد الدولي للحقوق المدنية والسيااية لوايلة لضمان تطبيق إعلان 
العالمي لحقوق الإنسان و لحاجته للقو  القانونية الملزتة والذي لرس بعد الاقد الموجه للإعلان 

 تاه: 19حرية الرأي والتعبير والذي يشم  حرية الإعلام وهذا تا نصت عليه الماد  

 "."لك  فرد الحق في اعتااق الأراء دون تدخ -1

ات والأفكار لك  فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشم  حريته في البحث ع  المعلوت-2
دون اعتبار للحدود ، اواءا شفاهة أو لتابة أو  الآخري ت  أي نوع وتلقيها و نقلها إى  

، وبالمقاب  نص العهد الدولي للحقوق  يختارهاطباعة أو في قالب فني أو بأية وايلة أخرى 
ا الحق، ياح  بها الفرد أثااء مماراة هذ أنالمدنية والسيااية على مجموعة المبادئ التي يجب 

 "الآخري : " احترام حقوق وسمعة 20الماد   عليه وهذا تا نصت

تماع هذه الماد  بحكم العاتة، لما  والآدابحماية الأت  القوتي والاظام العام، والصحة العاتة -
لما تماع الدعاية ت  أج    الدياية،القانون التعويض على الكراهية القوتية و العاصرية أو 

 3الحرب.

 
                                                           

 .87 – 86، ص 2009. خالد مصطفى فهمي، حرية الرأي والتعبير، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ط 1 

 . 56 – 55. محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق ، ص 2 

 .59-58-57. محمد عطا الله شعبان ، المرجع نفسه، ص 3 
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 والثقافية والاجتماعيةالعهد الدولي للحقوق الإقتصادية البند الرابع: 

لقد أقر العهد الدولي، الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية مجموع المبادئ 
تاه على حق ل   8المعلاة في تيثاق الأتم المتحد ، والحريات الأاااية للفرد فاصت الماد  

والحق في الإنضمام إى  الاقابة  الآخري شخص داخ  الدول في تكوي  الاقابات وبالإشتراك تع 
يختارها ، بغرض تعزيز وترقية تصالحه الإقتصادية والإجتماعية وعدم جواز خضوع هذا  التي

 والآدابالحق لأي قيد تا عدا القيود التي ت  شأنها أن تحمي الأت  القوتي  أو الاظام العام 
ت  العهد على حق ل  فرد في التعليم ،  13وحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم لما نصت الماد  

 1. الثقافة الذي ل  يتوفر إى  بتوفير الدولة لجميع الإتكانيات الواائ  وتاها الإعلاموالحق في

 الدولية لحقوق الطفل الاتفاقيةالبند الخامس:

الدولية  اامتفاقية 1979نوفمبر  20لقد ألدت الجمعية العاتة للأتم المتحد  بتاريخ 
 17الخاصة بحقوق الطف  والتي تضمات عااصر الإعلام وواائ  الإعلام حيث نصت الماد  

بالوظيفة التي تؤديها واائط الإعلام وعلى  الإعترافعلى ضرور  احترام الدول  اامتفاقيةت  
الدول الأطراف أنه تضم  للطف  حصوله على المعلوتات والمواد ت  شتى المصادر الوطاية 

 ولية.والد

وبالخصوص تلك التي تتعلق بتعزيز رفاهيته الإجتماعية والمعاوية وصحته الجسدية 
 والعقلية وتحقيقا لذلك تلتزم الدول الأعضاء بمايلي:

 تشجيع واائ  الإعلام على نشر المعلوتات ذات المافعة الإجتماعية والثقافية للطف . -

 تشجيع إنتاج الكتب للأطفال ونشرها. -

 تبادئ توجيهية لوقاية الطف  ت  المعلوتات الضار  للطف .وضع  -
                                                           

 . 85 – 84 – 83. خالد مصطفى فهمي ، حرية الرأي والتعبير ، المرجع السابق ، ص 1 
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تشجيع التعاون الدولي في انتاج وتبادل ونشر المعلوتات ت  شتى المصادر الثقافية والوطاية -
 1والدولية المتعلقة بالطف .

 حرية الإعلام على المستوى الإقليمي:

الدولية لتكري  حرية  ياتواامتفاقبالإضافة إى  الجهود التي بذلتها الأتم المتحد  
الإعلام ، هااك تاظمات إقليمية اهتمت بحرية الإعلام وتعتبر أوربا ت  أهم القارات التي 
اهتمت بالحريات الأاااية بما فيها الإعلام ت  خلال الميثاق الأوربي لحقوق الإنسان لما 

نسان ، أتا القار  الأتريكية لحقوق الإ اامتفاقيةعرفت القار  الأتريكية تعاونا ت  خلال 
بحقوق الإنسان تاذ تأاي  تاظمة الوحد  الإفريقية في تؤتمر أدي   اهتماتاالإفريقية فشهدت 

في نيروبي  سانوالذي لل  بالتوقيع على الميثاق الإفريقي لحقوق الإن 1968بابا ااة 
أقرت ، أتا على المستوى العربي فتبقى جاتعة الدول العربية هي الماظمة التي  1981ااة

 الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

 الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسانو الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسانالبند السادس: 

 الأوربية لحقوق الإنسان الاتفاقية أولا:

أاااا جوهريا للأخلاقيات الإعلام والحق في الإعلام وحرية  اامتفاقيةجسدت هذه 
التعبير ع  نفسه وتسمح له بتلقي ونق   التعبير وتعتبر أن حرية الرأي والتعبير تمك  الفرد ت 

الأخبار والأفكار لما أن لحرية الإعلام ضوابط وقيود ت  أج  الحفاظ على الاظام العام وعدم 
" هلساكية إى  المؤتمرات التي تعقدها وتاها المؤتمر الدولي بفالادا" إفشاء ار المعلوتات بالإضاف

بالإضافة إى  الواميات المتحد  الأتريكية ، ولان الهدف  أوربيةوالذي ضم حوالي ثلاثون دولة 
ت   2الفقر   10تاه تشجيع التعاون الدولي في مجال الإعلام وهذا تا نصت عليه الماد  

                                                           

 .64 – 63. محمد عطا الله شعبان، المرجع السابق، ص 1 
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له الحق في حرية التعبير ويتضم  هذا الحق حرية الرأي وحرية  على أن ل  شخص اامتفاقية
لما ام تماع الماد  الدول الأعضاء ت    ،للحدود اعتبارتلقي ونق  المعلوتات والأفكار.دون 

 إخضاع بعض راائ  الإعلام لاظام الترخيص.

حدود لحرية الإعلام ت  أج  احترام الحقوق الفردية  اامتفاقيةبالمقاب  تضع هذه 
 .1وإحترام الحيا  الخاصة وحفاظا على الأت  القوتي 

 الأمريكية لحقوق الإنسان الاتفاقيةثانيا: 

تضمات هذه  1978دولة حيث دخلت حيز التافيذ عام  12ضمت  هذه الإتفاقية 
على أن  اامتفاقيةت  هذه  13الإتفاقية مجموعة ت  المبادئ المتعلقة بالإعلام ونصت الماد  

لك  شخص الحق في حرية التفكير والتعبير ويشم  هذا الحق تلقي الأفكار و نقلها دونما 
لك شفويا أو تكتوب أو تطبوع أو في قالب فني أو بأي وايلة اعتبار للحدود اواء لان ذ

 أخرى يختاراها.

لما نصت على عدم جواز إخضاع مماراة هذا الحق لأي رقابة اابقة تع ضرور  
 وحماية الأت  القوتي والاظام العام والصحة العاتة. إحترام حقوق وسمعة الغير.

كار والأراء ونشرها ، لما لما نصت على تاع أي عم  ت  شأنه أن يعرق  الأف
ت  الإتفاقية على إجراء الرد والتصحيح بخصوص أي شخص تم إتهاته  14تضمات الماد  
 2.غير صحيحة عبر واائ  الإعلام تعطياتأفعال لاذبة أو 

 

 الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوبالبند السابع:

                                                           
 . 68 – 67. محمد عطا الله شعبان ، المرجع السابق ، ص 1
 .97، 96. خالد مصطفى فهمي ، ص 2
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الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان لقد وضعت تاظمة الوحد  الإفريقية لحقوق الإنسان 
والحريات والذي يهدف إى  تاسيق وتعزيز التعاون الإفريقي في مجال حماية الحقوق  والشعوب

الأاااية وضرور  إزالة لافة أشكال التفرقة وامايما التميز العاصري ، بسبب العرق أو الجا  
تادته التااعة على حق ل  فرد في أو الدي  أو اللغة وفيما تا يتعلق بالإعلام نص الميثاق في 

وحرية نشرها أن ام يتعارض ذلك تع  أرآه الحصول على المعلوتات وحرية التعبير ع  أفكاره و
ت  الميثاق على عدم فرض قيود على مماراة  35القوانين للحدود الجغرافيا لما نصت الماد  

 وحمايةالعاتة ،  والآداب الحقوق والحريات إام تا قرره القانون حفاظا على الأت  والصحة
 لحقوق الغير وحرياتهم.

 التشريع الفرنسي :الفرع الثاني

 البند الأول: حرية الصحافة 

، لانت حرية الفكر تحت رقابة السلطة الدياية، 1469بظهور الطباعة في فرنسا ااة 
بطبع أي  بإصدار عقوبة الإعدام على ل  ت  يقوم  HANRI II حيث قام هانري الثاي

 «. تصريح بالاشر» تؤلف دون الحصول على إذن 

لت م وااتبد1566ااة MOULANSثم تقلصت السلطة الدياية في عهد توامن 
وبقيت حرية  ،الملكي الذي ألغى عقوبة الإعدام، وفرض التصريح السابق قب  أي نشر باامتتياز

حافة في عهد  الحكوتات نشر الأفكار بين فرض العقوبات والإلغاء. فلم تستقر حرية الص
ير إى  نشر تؤلفاتهم توفول الفرنسية المتعاقبة وهذا تا أدى بالعديد ت  المفكري  أتثال تونتسكيو،

 «.دون توافقة الملك ام يمكاك أن تفكر» خارج فرنسا. ولان فولثير يقول:

تعارضة التي لم تك  قااية،ولانت الطباعة الوحيد  التي لم يك  صاحبها يتعرض لعقوبة 
 لسيااة الدولة.
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أغسط   26وبعد الثور  التاريخية التي شهدتها فرنسا صدر إعلان الإنسان والمواط  
م، وقد تص الإعلان أن حقوق الإنسان طبيعية غير قابلة للتقادم ) في تادته الثانية(،  1787

نسان لما نصت الماد  الأوى  على حرية إيصال الأفكار والآراء هي أغلى وأسمى حقوق الإ
 (  1)فلك  فرد أو إنسان حق للتعبير ع  آرائه وأفكاره دون تساءلة إام عاد تجاوز هذه الحرية.

م ألّد على تبدأ حرية الرأي والتعبير والاشر واعتبرها تبدأ 1791وبصدور داتور ااة 
أااايا لك  إنسان، فيحق لك  شخص أن يكتب ويفكر وياشر دون رقابة قب  الاشر . ثم تم 

تاه  353م ،حيث نصت الماد   1795أغسط   22حرية الصحافة بموجب داتور  ترايخ
على أنه ام يجوز تاع أي إنسان ت  أن يقول ويكتب وياشر ويطبع أفكاره وأنّ المطبوعات ام 

نصت على جواز إدخال تدابير تؤقتة تحدّ  355تخضع لأي رقابة قب  نشرها ،غير أنّ الماد  
 1795أخرى بصدور داتور ااة  ثم تلت حقبة  ف إاتثاائية.ت  مماراة هذا الحق في ظرو 

م شملت طابعين تهمين: تكري  المبادئ الأاااية لحرية الصحافة، انعدام 1819إى  غاية 
تاظيم خاص فيما يتعلق بالتجاوزات المرتكبة ت  قب  الصحافيين ،ولان أول قانون خاص 

تاي 17م تاها : قانون 1819( ااة بالجرائم المرتكبة ت  قب  الصحافيين )جاايات وجاح
م تتعلق بالجاح والجاايات التي ترتكب بوااطة الصحافة أو بأي وايلة أخرى ت  1817

م الخاص والمتعلق بملاحقة ومحالمة ترتكبي هذه الجرائم 1819تاي  26واائ  الاشر ،وقانون 
بدوره الرقابة على م الخاص والماظم للمطبوعات الدورية والذي ألغى 1819يونيو  09،وقانون 
 الصحف.

إام أن الصحافة لم تستقر بين الرقابة وحرية إصدار المطبوعات ،حيث خضعت للرقابة 
،ثم ألغيت تر  أخرى ثم ااتبدل بها DUC BERRYم على أثر تقت  الدوقبري1820

م والذي أجاز إلغاء الجريد  1822تارس  17الأذن السابق قب  الإصدار بموجب قانون 

                                                           
طارق سرور ، جرائم النشر والإعامم، الكتةاب الأول، )الأحكةام الموضةوعية(،دار النهضةة العربيةة ، القةاارة ،  .1

 .09، ص 2008الطبعة 
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م 1822تارس 25 حال إذا تا ارتكبت الجريمة بوااطة الصحف ثم صدر قانون وإيقافها في
الذي حرّم التحريض على لراهة واحتقار حكوتة الملك ول  ت  يتعرض للمعتقدات الدياية ،ثم 

م ألغى هذا الاوع ت  الجرائم ولم يصبح التصريح 1828جويلية  18بعد ذلك وبصدور قانون 
 (    1)السابق بالاشر واجبا.

م ألّد على حرية الصحافة ،وهذا تا 1830 أوت 14الداتوري  وبصدور الميثاق
) الرقابة ل  يعاد إقرارها(، وأنّ جرائم الاشر ترفع أتام المحلفين 2فقر   07نصت عليه الماد  

إى   م وأاادت1830ألتوبر  08وقد اّ  المشرع الفرنسي قانون  ( ت  الميثاق،69)تاد  
الاظر في جميع الجرائم التي ترتكب بوااطة الصحافة .ونظرا للجهود والحملات محالم الجاايات 

التي نظمتها الصحف ضد الحكوتة أدت إى  صدور قانون يرتي إى  محاربة الصحافة الجمهورية 
 (.13تاد )

( وتضاعفت العقوبات على 20خضعت الراوم الكاريكاتورية للرقابة طبقا لاص الماد  )
عد  انتقادات لهذا القانون حيث اعتبر مخلفا لاصوص الداتور إى  غاية  جرائم الاشر ووجهت

م ،حيث ألغيت العقوبات بموجب قوانين ضمت حرية إبداء الرأي 1848قيام ثور  ااة 
 والفكر ع  طريق الصحافة، وحاربت هذه القوانين الرقابة على الصحف.

فه البعض بالتعسفي م نظاتا وص1852فبراير  17وقد عرفت الصحافة بصدور قانون 
وهو نظام الترخيص السابق ت  أج  إنشاء تطابع جديد  ولم يجيز بإدخال أي تعدي  للجريد  

إام بتصريح اابق وارتفعت قيمة الكفالة وطبقت عقوبة الإلغاء أو الإيقاف في  الأشخاصأو 
 ااة . 15حالة مخالفة هذه القواعد لمد  

ين الحرية وفرض القيود في هذه الفترات المتعاقبة اختلفت التاظيمات القانونية للصحافة ب
م الذي 1881إى  غاية دخول الصحافة ترحلة جديد  بصدور قانون حرية الصحافة عام 

                                                           
 1. طارق سرور، المرجع السابق، ص 14..
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ألغى بدوره جميع القوانين السابقة المتعلقة بالصحافة ،حيث لان الهدف تاه التاظيم الكات  
دأ عدم احترام الحقوق الفردية والشخصية والموحد لحرية الصحافة والتوفيق بين تبدأ الحرية وتب

( 05)المسؤولية( وأجاز نشر المطبوعات دون الحصول على ترخيص اابق ودون لفالة )الماد  
نّ ل  أتر إصدار الصحف إى  القضاء، وتبنّى المشرع أونص على أن الحرية والطباعة حريتان و 

 (1) بة العاتة.الفرنسي في هذا المجال نظام الإخطار يتقدم به إى  الايا

 الأخطاءولان الهدف ت  نظام الإخطار تعرفة هوية الأشخاص فقط في حالة 
 2الصحفية.

م، 1944أغسط   26وقد لحقت بهذا القانون بعض التعديلات لان أهمها قانون 
الذي أعطى لمحكمة الجاايات لوحدها الإختصاص بالاظر في جرائم التحريض المباشر على 

حالة تا إذا أنتج التحريض آثاره ،أتّا بالاسبة للجاح فكانت ت  اختصاص ارتكاب الجريمة في 
 الجاح والمخالفات.

ألّد في ديباجته أنّ ) غدا  الإنتصار الذي حققته  م،1946وبصدور داتور بتاريخ 
الشعوب الحرّ  على الأنظمة التي حاولت ااتعباد وإذامل الكائ  البشري يعل  الشعب الفرنسي 

يتمتع لحقوق غير  -دون تفرقة تبعا للعاصر أو الدي  أو العقيد –ل  إنسان ت  جديد أنّ  
 قابلة للتاازل عاها وتقداة(.

وقد لرس هذا الداتور الحقوق وحريات الإنسان والمواط  التي أقرّها قانون إعلان 
 الإنسان والمواط  وعلى أهم المبادئ الأاااية التي لراتها ثم بعد ذلك قام المشرع الفرنسي

م القانون رقم 1947أفري   02بتكري  أهم هذه المبادئ الداتورية حيث صدر بتاريخ 
حيث نص في تادته الأوى  على أنّ حرية إذاعة الصحف تكفولة وأنه لأي  47/485

صحيفة الحق في توزيع جرائدها ودورياتها بالطريقة التي تعدّ تااابة لهذا الغرض، ثم صدر 
                                                           

 1. طارق سرور، المرجع السابق، ص 16.

x, Dalloz, 09 Emme édition Rémy Cabrillac et autres, Libertés et Droits Fondamentau .2

2003, p 78. 
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د تر  أخرى في ديباجته أنّ ) الشعب الفرنسي يعل  رسميا م ليؤل1958الداتور الفرنسي 
الذي ألّدته  1789ارتباطه بحقوق الإنسان بمبادئ السياد  الوطاية لما صدها إعلان ااة 

 (     1).1946وألملته تقدتة داتور ااة 
ولقد لرّس هذا المبدأ المجل  الداتوري الفرنسي حياما اعتبر أنّ حرية الصحافة " حرية 
أاااية وثمياة" حتى أنّ مماراتها هي إحدى الضمانات الأاااية )احترام باقي الحقوق والحرية 
والسياد  القوتية( واعترف بالتعددية الصحفية بكونها قيمة داتورية تؤلدا أن المبادئ التي 

ت  إعلان حقوق الإنسان والمواط  ام يمك  لفالتها في الواقع تا لم  11نصت عليها الماد  
    2  بحوز  القارئ قاوع صُحفي ذو اتجاهات مختلفة.يك

 تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في فرنساالبند الثاني: 

اختلفت الأنظمة القانونية للبث الإذاعي والتلفزيوي في فرنسا على فترات تتعاقبة تاذ 
الإذاعة م، ويعود السبب في ذلك إى  تطور 1989م وحتى عام 1923ظهور الإذاعة ااة 

 والتلفزيون ،وقد ترت بعد  تراح  :

 

 

 مرحلة ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى غاية نشوبها -أولا

لانت الإذاعة في فرنسا قب  الحرب العالمية الثانية تابعة لوزار  البريد، حيث تبات 
 اامحتكارم، وتعلق 1923الذي نص عليه قانون حزيران  اامحتكارالحكوتة الفرنسية تبدأ 

 الرام. وأداءفكان حرّ تع تراعا  التصريح  ااملتقاطبالبث، أتا 

                                                           

 1. طارق سرور، المرجع السابق، ص 17.

  .90م، ص2013 . ماجد راغب الحلو، حرية الإعامم والقانون ،دار الجامعة الجديدة للنشر ،الإسكندرية ، الطبعة2
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م صدر تراوم أجاز الترخيص لبعض الأجهز  الخاصة 1926وبتاريخ لانون الأول ااة 
 بصفة تؤقتة.

ت  قانون  64و 62لم يلبث هذا المراوم طويلا حتى صدر تراوم جديد بموجب الماد  
ي ألد على ضرور  احتكار الدولة للبث، غير أنّ البعض م الذ1928المالية الصادر ااة 

 وصفه بالإحتكار المعتدل.

لما لان للأفراد أن يحصلوا على التراخيص اماتثمار بعض أجهز  الإراال الخاصة. 
ثم أصبح تاح الترخيص ت  اختصاص البرلمان بموجب الحكوتة، ولانت التراخيص تماح ت  قب  

 (    1)م.1936آذار  20قانون 

 م1944م إلى غاية 1939منذ نشوب الحرب العالمية الثانية عام  -ثانيا

تموز أناء الحرب العالمية الثانية أصبح ترفق البث الإذاعي  19بصدور المراوم بتاريخ 
خاضعا إى  إدار  تابعة تباشر  لمجل  الوزراء، وتع حكوتة فيشي أصبح الاظام الإذاعي تعياا 

م، حيث لان البث خاضعا لإدار  المجل  ،بإدار  تدير عام 1942تشري  الثاي  7بقانون 
 وفقا للاظام التجاري.

 ولانت حرية ااملتقاط أيضا محدود .

 م1972م إلى غاية 1945بعد الحرب العالمية الثانية  -ثالثا

م، لذي ألغى ل  1945آذار  23عرف هذا الاظام بعد الحرب تعديلا بموجب قانون 
لأجهز  الخاصة. وقاتت الحكوتة بإعاد  احتكار البث ،وعادت حرية التراخيص المماوحة ل

إى  نصابها. وتع قيام الجمهورية الخاتسة في فرنسا، أصبح امبد ت  قيام نظام جديد  ااملتقاط

                                                           
سعدي محمد الخطيب ،التنظيم القةانوني لحريةة الإعةامم المرئةي والمسةموش، منشةورات الحلبةي الحقوقيةة، الطبعةة .1

 .70إلى  68، ص 2009
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،بسبب التطور الذي شهده التلفزيون .وفي اياق تتص  وبسبب الإجراءات الماصوص عليها 
م الذي جع  ت  الراديو 1959شباط  4،صدر القانون ت  الداتور الفرنسي  92في الماد  

 والتلفزيون الفرنسي تؤاسة ذات طابع صاعي وتجاري.

وتجدر الإشار  أن هذه المؤاسة العاتة ام يوجد فيها مجل  إدار  حر لأنه خاضع لسلطة 
لانون الأول   23وزير الإعلام. لما أن تديرها يعين بمراوم وهو خاضع للحكوتة، وبتاريخ 

 (1)قانونا تاليا يكرس تبدأ احتكار الدولة للبث. صدر

م ،أصدر المشرع الفرنسي قانونا ياظم الإذاعة والتلفزيون 1964حزيران  27وبتاريخ 
المصلحة عبار  ع   ولانت هذه،(O ,R,T,F)والذي أعطى لهذه المؤاسات صفة "المصلحة"

تؤاسة عاتة تسؤولة ع  ااتغلال احتكار ل  ت  الإذاعة والتلفزيون ضم  حدود أراضي 
الجمهورية الفرنسية وهو تضمون تحت طائلة العقوبات الجزائية .وأبقى المشرع الفرنسي على 

 نف  المبادئ السابقة المتعلقة بسير الإذاعة والتلفزيون الفرنسي.

وى  ت  هذا القانون على إحتكار المصلحة اماتغلال الإذاعة ونص في الماد  الأ
 والتلفزيون وعلى ضرور  تقديم خدتة لتلبية حاجات الإعلام ت  تربية وثقافة وترفيه.

،فإن مجل  الإدار  يتوى  إدار  المصلحة، ويتم (O ,R,T,F)أتا بالاسبة لتاظيم المصلحة
للماد  الثانية ت  هذا القانون ،أتا المدير العام  تعيين أعضاء المجل  ت  قب  السلطة .وهذا طبقا

 فيتم تعيياه بمراوم.

 م فهي:1964ت  القانون  04أتا فيما يخص صلاحيات مجل  الإدار  طبقا للماد  

 تحديد الخطوط الكبرى لعم  المؤاسة. -

 تااقشة أعداد الميزانية والسهر على تافيذها. -
                                                           

 1. سعدي محمد الخطيب، المرجع السابق، ص 72- 73.
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 الأخلاقية.تراقبة نوعية البراتج وخاصة  -
 (   1)الحرص على توضوعية الأخبار التي تبثها المصلحة. -

 التحقق ت  إتكانية التعبير ع  أصحاب الفكر والرأي. -

بتحديد شروط  الأترأتا بالاسبة للمدير العام فيتماع بصلاحيات وااعة، اواء تعلق 
حة المالية، بمساعد  لجاة المالية العم ، وتعيين الموظفين ،بما فيها تعيين المدراء ،ويترأس إدار  تصل

المعياة ت  قب  مجل  الإدار ، ويحدد البراتج المعروضة على المؤاسات الإعلاتية ،وهذا تا 
 م.1964تموز  22ت  المراوم الصادر بتاريخ  05حددته الماد  

بسبب نقص تصادر تمويلها حيث  عانت ضائقة تالية(O ,R,T,F)غير أن المصلحة 
ت  راتب ت  وارداتها حيث  %90أنها لانت تعتمد على تموي  واحد تتمث  في الإتاوات أي 

م/ فواجهتها صعوبات 196م، 1965م،1964وجدت نفسها في وضع خطير ااة 
اضطرت إى  البحث ع  توارد جديد  ولم تلجأ المصلحة إى  القرض بسبب الخوف ت  الحاجة 

ت  الدولة  أتوالالحصول على (O ,R,T,F)موي  في المستقب . لما رفضت المصلحة إى  الت
 لأن ذلك ايعرض ااتقلالية المصلحة ويؤدي إى  تبعيتها للحكوتة.

فكان اللجوء إى  الإعلان أترا ام تفر تاه غير أن قضية الإشهار أدت إى  ظهور 
م أوام ذهب تشجعو الإعلانات إى  تااقضات تاها تا يتعلق بضرور  إدخال الإشهار في الإعلا

القول بضرور  إدخال الإشهار ذلك أن الإعلانات الأجابية أصبحت اهلة ااملتقاط في فرنسا 
فعلى تؤاسة المصلحة أن تتصرف بقو  للحد ت  تأثير الإعلانات  الصااعية. الأقماربسبب 

 للتمثي ا وألمانيا لهما توردان الفرنسية. لما يرى هؤامء أن إيطالي الماتجاتالأجابية والتي تااف  
 الإتاوات العائد  للإاتعمال والإشهار فلا بد أن تحذو فرنسا حُذوهم.

                                                           

 1. سعدي محمد الخطيب، المرجع نفسه، 74-73.
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وفي المقاب  رفض البعض إدخال الإاتثمار إى  القاوات الإعلاتية ذلك أن الإشهار 
 يخفض ت  تستوى البراتج وأن لثر  البث الإشهاري يؤدي إى  انخفاض نوعي للتلفزيون.

اعتماد الإشهار تصلحة الراديو والتلفزيون الفرنسي تضعف ت  دور لذلك أن 
 (1)الصحافة.

أتا فيما يتعلق بالاظام القانوي للإشهار واجهت المصلحة عد  إشكاامت تاها وجوب 
م الذي 1960لانون الأول   23ت  قانون  25وجود قانون ياظم الإشهار أو يعدّل الماد  

تورد أو تموي  جديد ت  دون الحصول على ترخيص تشريعي  بموجبه يماع المصلحة ت  قبول أي
)أي وجود قانون يشترط الإذن للمصلحة بإضافة توارد تالية غير الإتاوات. ونظرا للصعوبات 
التي واجهتها المصلحة في تاظيم الراديو والتلفزيون لان امبد ت  إصلاح هذا الاظام مما أدى إى  

رير حول نظاتها وخلصت  بذلك إى  ضرور  إنشاء ت  أج  وضع تقا (paye)تعيين لجاة 
تؤاسة عاتة تتميز  ع  المصلحة أو ضرور  تقسيم المصلحة إى  شرلات تاها المتخصصة 
بالبراتج التلفزيونية والصااعة والبث خاضعة لرقابة الشرلة الأم) المصلحة( حيث تتوى  تاسيق 

م 1972تموز  23أدى إى  صدور قانون  نشاطاتها وتوزيع الواائ  المالية فيما بياها وهذا تا
 الذي تيّز بين المرفق العام للبث الإذاعي والتلفزيوي وتصلحة الإذاعة والتلفزيون الفرنسي.

فالمرفق العام للبث الإذاعي والتلفزيوي الفرنسي تتجلى تهمته في تلبية حاجيات الااس 
د  الأوى  تاه على أن الدولة هي فيما يخص الإعلام ت  ثقافة وتربية وقيم وحضار  ونصت الما

 وحدها ت  تتأثر باحتكار المرفق العام .

 ويهدف هذا  المرفق إى  تغطية ل  أراضي الجمهورية.

                                                           

 1.سعدي محمد الخطيب، المرجع السابق، ص 75 إلى 78.



 الإعلام                                                                                                      الفصل الأول                                                     النظام القانوني لحرية 
 

39 
 

تحديد البراتج التي يبثها ، تاظيم وااتغلال الشبكات التي تؤتّ  هذا البث ثم أصدر 
أدى إى   (paye)م المتأثر بتقرير وتوصيات لجاة 1974آب  07المشرع الفرنسي قانون 

م وتعطي  المصلحة )القديمة( 1974تحسين نظام البث الإذاعي والتلفزيوي الفرنسي ااة 
وااتحداث هيال  جديد  ،وتّم ااتبدال المصلحة بمؤاسة عاتة في الدولة ذات طابع صااعي 

 وتجاري وإى  شرلات وطاية ،أتّا بالاسبة للهيال  الجديد :

ت طابع صااعي تجاري تهمتها تأتين بث البراتج الإذاعية : وهي تؤاسة ذامؤسسة البث -أ
 (      1)والتلفزيونية بفرنسا وخارجها.

لما   ،تّولّ  إى  تؤاسة وطاية وتهمتها وضع البراتج الإذاعية وتاظيمها شركات البرامج: -ب
تسعى إى  إدار  الفرق الموايقية بباري  وباقي المدن وتقوم ثلاث شرلات وطاية أخرى بوضع 

 البراتج التلفزيونية لالأفلام السيامائية والبراتج الخاصة بالمعتقدات والفكر.

تتوى  هذه الشرلة إنتاج الأفلام وأشرطة الفيديو وتسويقها وهي تابعة  شركات الإنتاج: -ج
 وجود شرلات اقتصادية مختلطة على أن تكون غالبية رؤوس الأتوال عاتة.للدولة تع 

وهي عبار  ع  تؤاسة عاتة ذات طابع صااعي  المسموع(:–معهد الإعلام )المرئي  -د
 تجاري يتوى  اجلات الأرشيف وبحوث الإنتاج السمعي البصري والإعداد المهني .

والإاتقبال ،حيث تطرح جرية الإاتقبال تغطي حرية الإذاعة والتلفزيون وحرية الإراال  -
م 1986أيلول  18تشال  عديد  وقد عرفها المجل  الداتوري الفرنسي بقراره الصادر 

المتعلق بحرية الإتصال لأنها )إتكانية المستمعين والمشاهدي  الذي  هم في عداد الأشخاص 
ن إعلان الإنسان والمواط  ت  قانو  11الأصليين الذي  تتوجه إليهم الحرية المعلاة في الماد  

م فك  شخص له 1922ببماراة خيارهم الحر وهي حرية اعترف بها تاذ زت  طوي   1789
الحق في اتتلاك جهاز راديو أو جهاز التلفزيون لما له الحق في اختيار البرناتج الذي يريد 

                                                           

 1 سعدي محمد الخطيب، نفس المرجع السابق، ص 80، 81، 83، 84.
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قبة طويلة أصدر سماعه .أتا حرية الإراال فبعد ايطر  الدولة على قطاع الإذاعة والتلفزيون لح
م لرس حرية الإعلام السمعي البصري ظهر 1982يوليو  27الفرنسي قانون بتاريخ  1المشرع

م المعدل بدوره 1986على إثره تعايش القطاع العام تع الخاص والذي عُدل بقانون أيلول 
 م.1989قانون 

والمشاهدي  يتااف  اليوم في فرنسا القطاع العام والقطاع الخاص على جلب المستمعين 
وثمان  (INA)ويضم القطاع العام في المجال السمعي البصري تؤاسة عاتة صااعية وتجارية

وات شرلات لبرمجة الإراال  (TDF)وأخرى للبث (SEP)شرلات واحد  للإنتاج 
Francecinquième -France 03- France 02-France international) 

(France d’outre –France radio- Mer radio-   التي أنشئت
 الأوربي. وهي جمعيات خاصة بالتلفزيونsept Artم،ويضاف إى  هذه المجموعة1994

محطة ويمك  تصايفها على  2000وفيما يتعلق بالقطاع الخاص: فيبلغ عددها حوالي 
 خم  فئات:

ثقافية والمدراية والخاصة بالجمعيات وتبلغ محطات غير تجارية: وتتمث  المحطات الإذاعية وال -أ
 ت  أعمالها. %20عائدتها حوالي 

 محطات تجارية محلية أو إقليمية تستقلة. -ب

 محطات تجارية محلية وإقليمية تاتمي إى  بعض الشرلات الوطاية . -ج

 الأشرطة.محطات إذاعية تجارية وطاية توضوعها محدد لالموايقى أو  -د

                                                           
أحمد سليم سعيفان، الحريات العامة وحقوق الإنسان، الجةزء الثاني،النظةام القةانوني للحريةات العامةة فةي القةانون . 1

 .225، ص 2010الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى  المقارن، منشورات
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طاية عاتة وتضم شرلات وطاية وحتى شرلات أجابية ويتم تموي  هذه محطات تجارية و  -ه
 RTL -Europe-RMC(.(1)(المحطات بعائدات الإعلان والدعاية

م وعددها قلي  تقارنة 1982شبكة القاوات التلفزيونية الخاصة لم تظهر إام عام  أتا
بمحطات الراديو نظرا امرتفاع تكاليف إقاتتها وتشغيلها تث  تلفزيون تولوز 

(TéléTolouse)  1987 وعاد  في الربيع أو الصيف أو في  تعم  لبعض أاابيع في الساةم
ى القوتي فشبكة القاوات الخاصة الموجود  حتى عام الإحتفاامت الساوية ،أتا على المستو 

 م وهي ثلاثة فقط:1995

TFN: م.1986ابتمبر  30التي تم خصخصتها في 

M6:  م.1986تم تأايسها عام 

 م.1983تم تأايسها عام   (+canal)والقاوات الإضافية

الأاااي في اشترالات المشاهدي  وإنّ تموي   يتمث  تصدر تمويلها+canalإن قاا  
التلفزيونات الخاصة يأتي ت  دخ  الإعلانات والإعانات وقد أدى ذلك إى  خلق تاافسة  
شديد  هذا تا أدى بقاوات التلفزيون العام اللجوء أيضا للإشهار ولع  اختفاء القاا  الخاتسة  

 (2)لان بسبب الماافسة الحاد .

المستمعين والمشاهدي  يؤدي إى  تااف  بين القاوات الإذاعية وبما أن جلب اهتمام 
والتلفزيونية اواء لانت عاتة أو خاصة الذي يؤدي إى  إنتاج براتج تهياة وتاافية للآداب 

وقد نص القانون على التزاتات وَجُب على ل  ت  المحطات  العاتة وتهياة للكراتة الإنسانية.
ة أو خاصة احتراتها ،فيخضع القطاع الخاص املتزاتات أاااية التلفزيونية والإذاعية اواء  عات

 تستوحا  ت  الإلتزاتات المفروضة على المؤاسات الصُحفية وتاها:
                                                           

 1 أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص 225- 226

 2 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 386.   
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 ( 1)التعددية و وحقالردّ اللذان يرتيان إى  حماية الديمقراطية ولراتة الإنسان.

تاظيم صارم للإشهار وااملتزام والشفافية وااماتقلالية واحترام نوعية البراتج ت  خلال اعتماد 
 بتخصيص حصص تعياة للبراتج الفرنسية والأوربية.

ل  هذه المبادئ تهدف إى  تاع القطاع السمعي البصري ت  التخلي ع  دوره التربوي 
 وتبادئه ت  أج  اعتبارات تجارية.

ونتيجة لهذه الإلتزاتات المفروضة على لّ  ت  القطاع العام والخاص لان امبد ت  وجود 
هيئة إدارية تستقلة تعم  على تراقبة واحترام القواعد المقرر  للإعلام وحتى القواعد الماظمة لبث 

ة حقوق الإعلانات في الأجهز  التلفزيونية والإذاعية، وإقاتة التوازن بين الحق في الإعلام وحماي
الذي خلص  (paye)اامفراد والجماعات .لما ترجع فكر  إنشاء هيئة تستقلة إى  تقرير باي 

 إى  عدم قدر  السلطة القيام بهذه المهمة بشك  حيادي.

بموجب قانون  (HauteAutorité)وتم إنشاء أول هيئة تستقلة، وهي " الهيئة العليا "
م ،حيث حلت محلّها 1986أيلول  30انون م وقد ااتمر العم  بها إى  غاية صدور ق1982

 commission national de la)"اللجاة الوطاية للإتصال والحريات 

(communication et des libertés  إى  غاية قيام المجل  الأعلى للإعلام السمعي
 (2)البصري.

 :(CSA)المجلس الأعلى للسمعي البصري

جانفي  17للسمعي البصري بموجب القانون الصادر بتاريخ  المجل  الأعلى تم إنشاء
م، حيث يتألف ت  تسعة أعضاء يعياون لمد  ات ااوات غير قابلة للتجديد . ويعين 1989

                                                           

 1 أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص 226.

 2 أحمد سليم سعيفان، المرجع نفسه، ص227. 
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رئي  الجمهورية ثلاثة أعضاء ويعين المجل  الأعلى الوطني ثلاثة أعضاء ،ويعيّن مجل  الشيوخ 
اتين .أتا رئي  المجل  الأعلى للسمعي البصري ثلاثة أعضاء ،ويتم تجديد ثلث الأعضاء ل  ا

فيعيّاه رئي  الجمهورية ت  بين الثلاثة الذي  اختارهم. يتمتّع أعضاء المجل  المعياون 
،في تعارض وظيفتهم تع أي تمثي  نيابي أو أي وظيفة  ااماتقلاليةوتتجلى هذه  بااماتقلالية

لحة شخصية أو لصالح أي شخص عاتة ،لما ام يجوز لهم الحصول على أي تافعة أو تص
آخر " حزب" ع  طريق أي تشروع إعلاتي )التلفزيون ،الإذاعة، الصحافة، الإعلان(.أثااء 
تد  عضويتهم. لما يستوجب عليهم الحفاظ على ار المهاة. لما يفرض عليهم القانون خلال 

 ( 1)تد  ااة ت  ترلهم العم  اتخاذ توقف عام بشان تسألة يختص بها المجل .

ويتمتع المجل  الأعلى للسمعي البصري باختصاصات هاتة تجع  تاه الطة تستقلة 
 حقيقة.

 اختصاصات المجلس الأعلى للسمعي البصري:

اواء لانت إاتشارية أو تعلق الأتر بسلطة  اامختصاصاتالمجل  بمجموعة ت   يتمتع
 التعيين أو الطة فرض الجزاءات .

 الإختصاص الإستشاري : -أ

 الأعلى بعد  إختصاصات إاتشارية تاها : يختص المجل 

 إبداء إقتراحات تتعلقة بتحسين نوعية البراتج. -

 إبداء رأيه بشأن توقف الحكوتة في المفاوضات الدولية المتعلقة بالإذاعة والتلفزيون. -

                                                           

 1 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 392 - 393. 
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تقديم توصيات إى  الحكوتة بفرض تامية الماافسة المتعلقة بالاشاطات السمعية البصرية  -
 توقفه بشأن الشروط التي يتضماها دفتر الشروط المتعلق بالشرلات القوتية للبراتج.،وتحديد 

 تقديم الآراء والدرااات للحكوتة حول قطاع السمعي البصري. -

تقديم تقرير ااوي حول عمله واقتراحاته بخصوص القوانين المتعلقة بالاشاط الإعلاتي  -
  ( 1)للحكوتة والبرلمان.

 سلطة التعيين: -ب

ما يتمتع المجل  بسلطة تعيين رؤااء الشرلات القوتية للبراتج، لما يعيّن خمسة أعضاء ل
في ل  مجال  إدارات مختلفة لقاوات إذاعية وتلفزيونية عاتة ، ت  بياهم رئي  المجل  لمد  خم  

وتلفزيون فرنسا  (RFI)ااوات ،وهذه القاوات تشم  : راديو فرنسا وراديو فرنسا الدولي 
 RFO(.2(،وآر .أف.أو 5وفران   3وفران   2)فران  

 

 

 سلطة إصدار التراخيص: -ج

يتمتع المجل  بسلطة تاح تراخيص البث للمحطات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة اواء  
أي التقليدية أو عبر   (Hertzienne)لانت محلية أو وطاية التي تبث عبر الموجات الهرتزية

التي يكون فيها البث وفقا (canal plus)الأقمار الصااعية .بااتثااء محطات لاال بليوس
 امتتياز إدار  ترفق عام ت  السلطة.

                                                           

 1 ماجد راغب الحلو، المرجع نفسه، ص 393.

جارب الإعامم المرئي والمسموش في أوربا ،ترجمة لبعض فصول تقرير صادر عن مؤسسة حازم سالم  ،ت .2
 Télévision Across Europe :Régulation ,policy بعنوان م،  2005المجتمع المفتوح، عام 

indépendance.  182ص.  
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 سلطة الرقابة: -د

يتوى  المجل  الرقابة على لّ  ت  القطاعين العام والخاص والتألد ت  إحتراتهما 
نونا، خاصة فيما يتعلق بمواد الإشهار، وحماية الطفولة والمراهقة للإلتزاتات المفروضة عليهما قا

 ( 1)ويساعد المجل  في هذه الأتة اللجان الفاية المحلية في إبقاء اختصاصها الجغرافي.

 سلطة توقيع الجزاءات: -ه

وااعة فيما يتعلق بتوقيع العقوبات في حالة مخالفة القانون، قد  يتمتع المجل  بسلطات
تتخذ شك  الإنذارات ،أو فرض غراتات ،وقد يتعلق الأتر بسحب التراخيص. وعلى العموم 
فإن المجل  الأعلى للسمعي البصري يوجه :تلاحظات عاتة إى  مجل  إدار  الشرلة الوطاية 

 التجارية في حالة التقصير في واجباتها.للبراتج أو المؤاسة العاتة الصااعية و 

توجيه الإنذارات للشرلات الوطاية في حالة عدم الإتتثال لان له يوقف جزءا ت  برنامجها  -
 لمد  شهر على الأق .

 لما له أن يوقع عليها جزاءات تالية.  -

حترام لما يتمتع المجل  بسلطات وااعة في تواجهة القطاع الخاص ،والمتمثلة في التابيه با
 القانون.

 توقيف جزء ت  برامجها لمد  شهر على الأق . -

 إنقاص تد  الترخيص. -

 في حالة العود. %5ت  رقم الأعمال و %3توقيع عقوبة تالية تقدر ب -

                                                           

 1 أحمد سليم سعيفان، المرجع السابق، ص 228- 229. 
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 إلغاء التراخيص. -

 تقديم بلاغ إى  الاائب العام. -

ض إلزام لما  يجوز لرئي  المجل  أن يوقع دعوى إاتعجالية إى  مجل  الدولة بغر 
 (1)صاحب الترخيص تافيذ الجزاء الموقع.

 وبالمقاب  المجل  الداتوري أجاز هذه الجزاءات ولك  بشروط:

 وجوب تسبيب القرارات المتعلقة بالجزاءات. - 

 وجوب تاااب العقوبات تع خطور  المخالفات. -

 وجوب إجراء التحقيق بوااطة قاضي إداري قب  توقيع الجزاءات. -

 لأصحاب الحق الطع  في قرارات المجل  أتام مجل  الدولة .لما يجوز   -

 وقف تافيذ قرار إلغاء الترخيص بمجرد الطع  فيه إام إذا شك  اعتداء على الاظام العام. -

 

 حرية الإعلام السينمائي في فرنسا -البند الثالث

بصااعة  ام تزال حرية السياما في فرنسا نسبية تخضع إى  ترخيص تسبق اواء تعلق الأتر
م يخضع إنشاء 1956الأفلام أو عرضها تاذ صدور قانون "الصااعة السيامائية" ااة 

تؤاسات الإنتاج السيامائي إى  نظام الترخيص المزدوج اواء تعلق الأتر بترخيص أثااء ترحلة 
 وثانيا الحصول على ترخيص قب  البدء في التصوير. الأفلامإنتاج 

                                                           

 1. ماجد راغب الحلو، المرجع السابق ، ص 395، 396 .
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م إعطاء 1946رلز الوطني لصااعة السياما "أنشأت عام وتتوى  تؤاسة إدارية وهي " الم
 هذه التراخيص بعد أخذ رأي لجاة الرقابة على الأفلام.

وقد لانت الدولة تماح تساعدات تالية لمؤاسات الإنتاج ع  طريق "صادوق دعم 
 الصااعة السيامائية" نظرا لكون الإنتاج السيامائي يكلف غاليا. ويتم تمويله ع  طريق الراوم
الإضافية المفروضة على تذالر السياما التي يدفعها المشاهدون بااتثااء الأفلام المصاعة تحت 

 (1)وهي أفلام قبيحة. Xرتز

أتا فيما يتعلق باظام عرض الأفلام فيابغي التطرق إى  حرية افتتاح وعرض الأفلام في 
الأفلام في قاعات  قاعات السياما، ت  أج  إتكانية عرضها على التلفزيون ، فلا يخضع عرض

السياما إام لاظام الإعلان المسبق للتألد ت  توافر الشروط اللازتة بالاسبة للمؤاسات أو 
الماشآت المفتوحة للجمهور ت  أج  تحقق السلاتة ،وت  أج  حماية الماافسة وتكافحة 

 م في1982تموز ااة  29اامحتكار في مجال عرض الأفلام في قاعات السياما اشترط قانون 
تاه على ضرور  توافقة تدير المرلز الوطني لصااعة السياما المسبقة على أي إتفاق أو  90الماد  

 تفاهم بين تؤاسات العرض السيامائي بغرض تاظيم عرض الأفلام في الصاامت.

ايط السياما" الذي يتوى  إيجاد الحلول في حالة وجود و لما أنشأ القانون وظيفة "
،بغية الحد ت  الإحتكار أو وجود عقبات تحول 92طبقا لاص الماد  نزاعات عاد إقام العرض 

 (2)دون عرض الأفلام.

م 1986ابتمبر ااة  30أتا بخصوص عرض أفلام السياما في التلفزيون ،فألزم قانون 
شرلات التلفزيون العاتة والخاصة بعرض عدد محدد ت  الأفلام في الساة حماية للسياما ،ذلك 

                                                           
 1 أحمد سليم سعيفان ، المرجع السابق ، ص 230- 231. 

 2 ماجد راغب الحلو، المرجع السابق، ص 398- 399.
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ن أثرّ البا على السياما ،مما أدى إى  الإاتغااء عاها وااتبدالها بالتلفزيون أن انتشار التلفزيو 
 الذي يكلف اعر التذالر.

أو المشاهد ذات الطابع العايف أو الغير خلّاق  الأفلاموحماية للمشاهد ت  بعض 
خاصة للشباب والقُصَّر وضع المجل  الأعلى للسمعي البصري نظاتا تزدوجا بين التدخ  

والتاظيم الداخلي لمؤاسات البث يضع البراتج وفق تصايفات لي  الغرض تاها حضر  الإداري
أو تاع عرض أفلام العاف أو الإباحية ولك  بقصد زياد  وعي المحطات وأولياء الأتور والآباء 

م وجرى تعديله بتاريخ نوفمبر 1996حول الآثار السلبية لهذه البراتج ولقد نفذ لأول تر  ااة 
 وهذه التصايفات عبار  ع  خم  فئات.م 2002ااة 

 فالفئة الأوى  تااابة لجميع المشاهدي . -

الفئة الثانية غير تااابة للمشاهدي  تحت ا  العاشر  وامبد ت  وضع علاتة أو أيقونة في  -
 أاف  الشاشة خلال عرض البرناتج.

د علاتة خلال الفئة الثالثة غير تااابة للمشاهدي  تحت ا  السادس عشر وامبد ت  وجو  -
 عرض البرناتج وام تذاع إام بعد العاشر  والاصف ليلا.

الفئة الرابعة غير تااابة للمشاهدي  تحت ا  الثانية عشر وام بد ت  وجود علاتة أثااء  -
 عرض البرناتج.

وامبد  Xالفئة الخاتسة غير تااابة للمشاهدي  تحت الثمانية عشر أو المصافة تحت علاتة  -
ت  وجود علاتة أثااء عرض البرناتج وام تعرض على قاوات غير تشفر  وتعرض ت  تاتصف 

 اللي  إى  غاية الخاتسة صباحا. 

 الفرع الثالث: التشريع الجزائري
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تتعاقبة تتأثر  بذلك بالاظام  فتراتالتشريعات الإعلاتية في الجزائر على عد   اختلفت
 السيااي في البلاد تاذ الإاتقلال إى  يوتاا هذا:

 م1988م إلى غاية 1962المرحلة الأولى: البند الأول:

أنواعها، اواءا تعلق  بمختلفشهدت هاته المرحلة ايطر  الدولة على واائ  الإعلام 
 الأتر بالصحافة المكتوبة والتلفزيون والإذاعة، حيث ترت بالفترات الآتية:

 م1965م إلى 1962الفترة الأولى: من  -أولا

لم يتغير قطاع الإعلام شأنه شأن القطاعات الأخرى بعد الإاتقلال وبقي خاضعا 
يع خاص بالإعلام، تاعدا القانون للتشريع الفرنسي ،حيث لم تصدر الحكوتة الجزائرية أي تشر 

م الذي نصّ: أنه يبقى العم  جاريا حسب التشريع الفرنسي في جميع 1962ديسمبر  31
الميادي  تاعدا تا يتعارض تع السياد  الوطاية ،ولان القانون الفرنسي ياص على حرية الصحافة 

لة نوعا ت  حرية التعبير وحرية إنشاء المطابع والملكية الخاصة. وعرفت الجزائر في هذه المرح
والصحافة وظهور عد  صحف تاها تا هو تابع للجزائريين وتاها تا هو تابع للمعمّري ،  

صحيفة  36حيث بلغت عدد الصحف في هذه الفتر   ،(Alger Républicain)لجريد  
 1ااة تابعة للملكية الخاصة.

 بالإعلام.لما تم في هذه المرحلة إصدار عد  تراايم وقوانين تتعلقة 

                                                           

، ااةبدون قزادري حيا ، الصحافة والسيااة ،والثقافة السيااية والمماراة الإعلاتية في الجزائر"طالسيج لوم للدرااات والاشر والتوزيع، . 1 
 .66-65ص 
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م صدر تراوم تافيذي ياظم الإذاعة والتلفز  الجزائرية والذي 01/08/1963فبتاريخ 
اعتبرها تؤاسة عموتية ذات طابع صااعي وتجاري والذي أعطى لهاته المؤاسات صلاحية 

 (1)اامحتكار.

 م1979م إلى 1965من  -ثانيا

والذي أثر بدوره على قطاع عرفت هذه المرحلة تغيرا لبيرا واضطرابا في المجال السيااي 
الإعلام بعد وصول الرئي  هواري بوتدي  إى  اد  الحكم، وأدى ذلك إختفاء عد  جرائد 

وتعويضها بجريد  المجاهد باللغة الفرنسية ،والتي لعبت « le peuples »،وتّم توقيف جريد  
م، بياما لانت الصحف 1970نسخة ااة  100900دورا هاتا حيث بلغ حجم احبها 

 نسخة. 68000ليوتية الأخرى تصدر ا

وواصلت السلطة عملها إتجاه الإعلام الراتي إى  إقاتة نظام إعلاتي إشترالي ترتكز  في 
 ذلك على قاعدتين أااايتين:

إلغاء الملكية الخاصة للصحف ع  طريق احتكار التوزيع وتوجيه الصحافة باعتبارها تلكا  -
 ( 2)للدولة وتغريزا لسيااتها.

م شهر نوفمبر أصدرت الحكوتة قوانين تجع  الصحف تؤاسات ذات 1967 وفي ااة
طابع تجاري وصااعي ويكون لمدير هذه المؤاسات السلطة المطلقة في التسيير الإداري والمالي 

 (3)تحت وصاية ووزار  الإعلام.

باعتبارهما أهم تميزت السيااة الإعلاتية في هذه الفتر  باهتمام السلطة بالإذاعة والتلفزيون 
 وايلتين جماهيريتين وإهمال الصحافة المكتوبة.

                                                           

 1 قزادري حيا  ، المرجع السابق ، ص 66-65.

 2 قزادري حيا  ، المرجع نفسه، ص 67-66.

 3 زهير إحدادن ، الصحافة المكتوبة في الجزائر ، ديوان المطبوعات الجاتعية، الجزائر، ااة 1991م، ص 130،131.
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 م1988مإلى 1979: من ثالثا

تميزت هذه المرحلة باهتمام الدولة بالمجال الإعلاتي وذلك ت  خلال المؤتمر الرابع لجبهة 
م،والتي أثمرت بوضع امئحة خاصة بالإعلام. 1979التحرير الوطني الماعقد بتاريخ جانفي 

ت  اهتماتات القياد  السيااية في البلاد ،بسبب ارتفاع المستوى الثقافي لأفراد  حيث أصبح
المجتمع وارتفاع نسبة المتعلمين وتطور المستوى المعيشي للسكان، وهذا تا أدى إى  بروز تطالب 

 (1)جديد  تفرض على الدولة إقاتة نظام قانوي للإعلام.

ااة ت  الإاتقلال  20م بعد م صدر أول قانون إعلا1982فيفري  06وبتاريخ 
 (2)،والذي وُصف بأنه قانون يتضم  إعلام نضالي في خدتة السلطة.

تخدم الحزب الحالم "حزب جبهة  اشتراليةواعتبر هذا الإعلام ذو طبيعة إيديولوجيا 
 التحرير الوطني" .

ربيع الثاي عام  12المؤرخ في  82/01حيث تاص الماد  الأوى  ت  القانون رقم 
الإعلام قطاع :»م،المتضم  قانون الإعلام على تايلي 1982فبراير  06هد الموافق ل1402

 ت  قطاعات السياد  الوطاية ويعبر الإعلام بقياد  حزب جبهة التحرير الوطني وفي إيطار
 الإشترالية والمحدد  في الميثاق الوطني ع  إراد  الثور . اامختيارات

ترجمة لمطاتع الجماهير الشعبية يعم  الإعلام على تعبئة ل  القطاعات وتاظيمها لتحقيق  
 «.الأهداف الوطاية 

الحق في الإعلام حق أاااي لجميع »ت  نف  القانون على:  02لما نصت الماد  
 المواطاين.

                                                           

 1 قزاردي حياة ،المرجع السابق ، ص 68.  

 )2( Ahmed Ben Zelikha ,presse Algérienne ,éditoriaux et de moralité , édition Dar El 

Gharb ,Oran , Année 2005,P21.  
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 «.تعم  الدولة على توفير إعلام لات  وتوضوعي

حق للمواط  ويقصد بحق المواط  في الإعلام، وأن  وتؤلد هذه الاصوص على أن الإعلام
 ( 1)تقوم واائ  الإعلام بإشعاره بك  تا يجري في البلاد اواء لان البيا أو إيجابيا.

إحتكار » لما ألد هذا القانون على احتكار الدولة لك  نشاط خاص بتوزيع الإعلام 
ياما، وهذه تا نصت عليه المواد ت  واائ  الإعلام بما في ذلك التلفز  ،الإذاعة ،الإشهار، الس

 (2)«. 31إى   24

شهدت هذه الفتر  ايطر  الدولة على واائ  الإعلام ،ويتجلى ذلك ت  خلال صدور 
المتضم  إنشاء تؤاسة الإذاعة الوطاية الذي نص  86/146عد  تراايم تاها المراوم رقم 

وصبغة إجتماعية ثقافية نشأ تؤاسة عموتية ذات طابع إقتصادي » في تادته الأوى  على:
تتمتع بالشخصية المعاوية والإاتقلال المالي تسمى "تؤاسة الإذاعة الوطاية" ،وتدعى في صلب 

 «.الاص "المؤاسة"

 

  3لما حول المشرع لهذه المؤاسة صلاحيات إحتكار بث البراتج الإذاعية في الجزائر.

الوطاية حيث لانت المتضم  إنشاء تؤاسة التلفز   86/147لذلك المراوم رقم 
تخضع هذه المؤاسة لوصاية وزير الإعلام وتتوى  البث التلفزيوي وتحتكر بث البراتج التلفزية في 

  4الجزائر.

                                                           

 1 زاير إحدادن، المرحع السابق، ص 138-137.

 2 راجع المواد من 24 إلى 31 من القانون رقم 01/82.

جويلية سنة  01الموافق لاـ 1406شوال  24المؤرخ في  86/146من المرسوم رقم  04و 01راجع المادة  .3
 م.1986، سنة 27م، المتضمن إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطنية ،الجريدة الرسمية ،العدد 1986

 01اـ الموافق ل 1406شوال  24المؤرخ في  86/147من المرسوم رقم  03، و02، و01راجع المواد  .4 
 الرسمية. م المتضمن إنشاء مؤسسة التلفزة الوطنية ، الجريدة1986جويلية سنة 
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 م إلى يومنا هذا1988: من البند الثاني

م إى  تحوامت لبرى في الجزائر حيث أعطت دفعا قويا 1988أدت أحداث ألتوبر 
تى الإجتماعية في البلاد والتي لانت عبار  ع  إصلاحات للتغيرات السيااية والإقتصادية وح

م ،والذي أقرّ التعددية السيااية 1989نتج عاها تيلاد داتور جديد تّم المصادقة عليه ااة 
،وتضم  حريات وااعة اواء لانت عاتة أو خاصة تاها حرية الفكر والرأي والتعبير ،وبالاسبة 

ت  داتور  34ر وهذا تا نصت  عليه الماد  لقطاع الإعلام الذي لان له الحظ الأوف
 م. ويمك  تقسيم هذه المرحلة إى  فترتين:1989

 م:1994م إلى غاية 1988الفترة الأولى: من -أولا

بواقع جديد تمث  في بروز إيطار تشريعي  تابق وأن أشرنا إى  أن أحداث ألتوبر جاء
م، يختلف ع  الدااتير السابقة والذي لرس الحريات 1989فيفري  23في داتور  يتجسد
 . الأاااية

الحريات الأاااية وحقوق  الإنسان والمواط  »تاه على:  31حيث نصت الماد  
ام تساس بحرتة حرية المعتقد وحرتة حرية » على تايلي:  35ونصت الماد  «. تضمونة 

 «.الرأي

المؤاسات ت  الحجز على أي تطبوع أو أي وايلة ت  على تاع  36نصت الماد  
 (1)واائ  الإعلام.

م شهدت الجزائر فتر  غير تستقر  وعصيبة بسبب إلغاء نتائج 1991وفي أواخر ااة 
فيفري  09الدور الأول ت  الإنتخابات التشريعية أدى بالسلطة إى  إقرار حالة الطوارئ في 

                                                           
 1 راجع المادة 36 من دستور 1989م.
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لذا قانون الإعلام الذي لرّس حرية الصحافة م،و 1989م، الذي جمد العم  بداتور 1992
 وأدى إى  ح  المجل  الأعلى للإعلام.

وعرف قطاع الإعلام مجموعة ت  المضايقات ونصبت الحريات ت  توقيف الصحف 
والحجز واامعتقاامت والمصادرات والمتابعات القضائية حيث اختفى الكثير ت  الصحف بسبب 

 (1)تعليق نشاط بعض الأحزاب.

ذلك صدر قانون وزاري تشترك بين وزارتي الثقافة واامتصال والداخلية والجماعات وبعد 
م والذي قرر إحتكار الأخبار الأتاية للسلطة وتاع نشر ل  1994جوان  07المحلية المؤرخ في 

خبر ت  القاوات غير الرسمية وإاتمرار الرقابة في المؤاسات العموتية والضغوطات المالية 
 (2)ة الحجز وهذا تا أدى إى  عرقلة نشاط الصحف الخاصة.والقضائية وعملي

 م إلى يومنا هذا1994الفترة الثانية: من سنة -ثانيا

تميزت هذه الفتر  بتدهور العلاقة بين الدولة والصحافة بسبب الرقابة المفروضة على قطاع 
 الإعلام مما أدى إى  تفليص عدد الصحف ونقص السحب ورفع ثم  طباعة الجرائد.

وتطبيقا لهذا الداتور أصدر المشرع الجزائري قانون إعلام جديد يختلف ع  قانون 
م ولذي نص على حرية الإعلام والتعددية الإعلاتية ت  خلال السماح للقطاع الخاص 1982

بالتواجد في المجال وإلغاء الرقابة على حرية إصدار الصحف،لما نص على حق المواط  في 
 إعلام نزيه.

م وهو عبار  ع  1990زار  الإعلام وااتحداث المجل  الأعلى للإعلام ااة وتم إلغاء و 
الطة تستقلة تتمتع بالشخصية المعاوية وااماتقلال المالي، وتعددت الصحف ،وتم تصايفها 

 إى  ثلاث أنواع:
                                                           

 1 قزادري حياة ، المرجع السابق ، ص 74،75.

 2 قرار وزاري مشترك بين وزارتي الاتصال والداخلية ،07 جوان 1994م.
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تابعة لبعض الأحزاب الكبرى في الجزائر وصحف تستقلة: وهي صحف  :صحف حزبية
ب الأتوال وهي عبار  ع  يوتيات وأابوعيات ناطقة باللغة العربية خاصة يملكها الخواص أربا

والفرنسية. بالإضافة إى  الصحف الحكوتية نابعة للقطاع العام لصحيفة الشعب والمساء 
والجمهورية وصحيفة الخبر، وهذه عبار  ع  صحف ناطقة باللغة العربية أتا بالاسبة للصحف 

 (  1)هد ،والوط ، وصحيفة لواوار.الااطقة باللغة الفرنسية فاجد المجا

م إختفاء الصحف الحزبية واحتكار الإشهار ت  قب  1997حيث شهدت ااة 
 السلطة، وشهدت هذه المرحلة إغتيال العشرات ت  الصحفيين نتيجة للتدهور الأتني.

م بعد الإنتخابات الرئااية بقي 1999وبالرغم ت  التغيرات السيااية في الجزائر ااة 
م 2011فبراير  23المؤرخ في  11/02علام على حاله إى  غاية صدور الأتر رقم قطاع الإ

الذي أدى إى  رفع القيود والضوابط على الحريات الأاااية تاها (2)المتضم  رفع حالة الطوارئ
صدر أول ف حرية الإعلام ترتب عليه إصدار المشرع لمجموعة ت  القوانين الخاصة بالإعلام،

م الذي حدد القواعد العاتة المطبقة على الاشاط السيامائي 2011قانون للسياما ااة 
المشرع نشاطا تجاريا إقتصاديا الأتر الذي يفتح المجال أتا  اعتبرهوااتغلاله وترقيته، حيث 

لأفلام في الجزائر بإعتباره ت  أهم الواائ  الإعلاتية التي تهدف إى  تطوير ا الصااعة السيامائية
التربوية والفاية والتجارية اواءا لانت حقيقية أم خيالية،والمساهمة في نشر الثقافة الجزائرية 

 3الإالاتية عبر العالم، ولذا التامية اامجتماعية واامقتصادية.
ياضم  2014فبراير  24المؤرخ في  04-14ثم أصدر المشرع الجزائري لأول تر  قانون رقم 

  4الاشاط السمعي البصري ليفح المجال بذلك أم القطاع الخاص.

                                                           

 1 زاير إحدادن ، المرجع السابق، ص 157إلى 159. 

م، يتضمن 2011فبراير 23اـ الموافق ل 1432ربيع الأول عام  20المؤرخ في  11/01من الأمر  01المادة  2
 رفع حالة الطوارئ ، 

م.2011، سنة  12الجريدة الرسمية ، العدد   
3

، يتعلق بالنشاط السينمائي، الجريدة 2011فبراير  17المؤرخ في  03-11من القانون  03-02-10المواد . 

 . 13، العدد 2011فبراير  28المؤرخة في الرسمية 
 16، العدد 2014مارس  23الجريدة الرسمية المؤرخة في  .4
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 المطلب الثاني: القيود الواردة على حرية الإعلام
إن التعدد الإعلاتي ضرور  تلحة ام غنى عاها فضلا ع  لونه أحد أهم الصور المعبر  

عتباره جانبا تهما ت  ع  الديمقراطية في بلد تا ، وأهم الأنماط المكراة في البلدان المتقدتة با
جوانب حرية الإعلام وهذا هو الأص  في الحرية، نظرا للتجاوزات والإعتداءات المرتكبة ت  قب  

ضوابط ورقابة  مالإعلام، ورغبة في إقاتة التوازن بين هذه الحرية وباقي الحريات لان امبد ت  
تحد ت  ااماتخدام المفرط لهذه الحرية .وهذ تا اتفقت عليه المواثيق الدولية وجّ  الدااتير 
 ،وتتخذ هذه الرقابة عد  صور وتختلف باختلاف واائ  الإعلام ت  رقابة قانونية وايااية

 .ورقابة ذاتية . وهذا تا ااحاول التطرق إليه في هذا المطلب ت  خلال

 القانونية المفروضة على الإعلام الالتزاماتل: الفرع الأو 
و هدذا تدا أادفر عد  وجدود  تتخذ القيود القانونية على واائ  الإعلام عد  صور وأشدكال،

  :المسبق الإعلانو الاظام الوقائي و نظام  ثلاث أصااف للرقابة على الإعلام ،تمثلت في الاظام القمعي،

 

 

 القمعي النظام البند الأول:
هذا الاظام على الاص على عقوبات جزائية في حالة الإعتداء على حر  ت  الحريات الأااادية و ويقوم 

يسددمح هددذا الاظددام بالتدددخ  المباشددر للقاضددي وحددده ممددا يددؤدي إى  المماراددة الفوريددة للحريددة ،ويحقددق الأتدد  و 

 1قراطية.ااماتقرار القانوي، ورغم وجد لهذا الاظام ت  انتقادات إام أنه يعتبر ألثر ديم

 النظام الوقائي البند الثاني:

                                                           
بودالي محمد مقال منشور في مجلة العلوم القانونية و الإدارية بعنوان : الحريات الأساسية ،جامعة بلعباس ،كلية الحقوق و العلوم  1

 . 18،ص  4السياسية ،العدد 
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و يتخذ هذا الاظام صور  الرقابة البعدية تماع بعد الوجود غرضه التحكم و التفرد بالحريات و 

غرض هذه الرقابة البحث و التاقيب ع  تكونات الحرية الضار  و يتم ع  طريق لجان أو مجال  وطاية 

 1تحجز و تسحب ت  التداول و قد تلاحق أو تعتق  .تستقلة تسمح أو ام تسمح أو أجهز  أتاية 

 ام الأخطار المسبقالبند الثالث: نظ

تا يميز هذا الاظام أن للإدار  عد  خيارات تتاحة و الجمع بياهما لالتحكم في تضمون الأخطار، 
وأجال الإيداع للجهة المختصة بااتقبال الملف ... وهو بهذه الصفة يمث  طريقا واطا يعتمد على 

 إجراءات تسبقة ،تع إحتفاظ السلطة بحرية العم  بعد تحقق عملها .
و ام شك أن الاظام المرغوب فيه و السائد في تاظيم بعض الحريات يرجع الاظام القمعي تع تفعي  

 2إجراءات الترخيص المسبق .

عبار  ع  تبادئ والتزاتات يتوجب احتراتها ،ويترتب على  هذه القيود وقد تكون 
مخالفتها قيام المسؤولية اواء لانت تدنية أو تسؤولية جزائية ،وقد تتخذ طابعا خاصا ،يتمث  
في الردّ والتصحيح .وقد ألدت القوانين الدولية على هذه القيود وهي عبار  ع  ضوابط توازن 

الجماعة وتصالحها ،وهذا تا ذهب إليه العهد الدولي في  بين حقوق الفرد وحرياته وبين حقوق
الفقر  الثالثة ت  جواز فرض قيود ولك  بتوفر شرط واحد ، وهو أن تكون تلك  19تادته 

 (3)القيود وفق لاصوص قانونية.

لما نصت غالبية الدول على هذه القيود ،فاص المشرع الجزائري في قانون الإعلام رقم 
 ائ  الواجب احتراتها والمتمثلة في :على أهم المس 12/05

 إحترام الداتور وقوانين الدولة. -

                                                           
 2014بسةةام عبةةد الرحمةةان المشةةاقبة ،الرقابةةة الإعامميةةة ،دراسةةة مقارنةةة ،دار أسةةامة للنشةةر و التوزيةةع ،الأردن ،عمةةان ،الطبعةةة الأولةةى ، 1

 . 47،ص 
 . 19و  18بودالي محمد ،نفس المرجع ،ص  2

 3. محمد عطا الله شعبان، حرية الإعلام في القانون الدولي، مركز الإسكندرية للكتاب، ط2007، ص 193. 
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 وإحترام الدي  الإالاتي وباقي الديانات. -

 والهوية الوطاية والقيم الثقافية للمجتمع. -

 السياد  الوطاية ووحد  التراب الجزائري. -

 تتطلبات الاظام العام. -

 (1ااملتزام بالخدتة العموتية.) -

 التحقيق.ظ على أارار الحفا -

 وإحترام لراتة الإنسان والحريات الفردية والجماعية. -
المتعلق بالسياما والاشاط   11/03وأخضع المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 السيامائي إى  اعتبارات وتبادئ وجب احتراتها .
عدم الإااء  إى  الأديان أو ثور  التحرير الوطني وعدم المساس بأي رتز ت  رتوزها ولذا تا  -

يتعلق بتاريخها وأي عم  يمجد الإاتعمار وضرور  الحفاظ على الاظام العام والوحد  الوطاية 
 (2)على الكراهية والعاصرية والعاف. أن يحم ول  عم  ت  شأنه 

الجزائري أو أي هيئة خاصة لم تضع أي تصايف للأفلام عك  وتجدر الإشار  أن المشرع 
تا ذهب به قانون السياما الفرنسية باعتبار أن الشعب الجزائري شعب محافظ ،وأن ت  أهم 
اامهداف التي يسعى الاشاط السيامائي إى  تحقيقها هي ترقية ثقافة رااخة في القيم الوطاية 

المتعلق  14/04ي نف  المبادئ التي أقرها القانون رقم وه(3)والإالاتية والعربية والأتازيغية.
بالاشاط السمعي البصري ت  احترام تقوتات وتبادئ المجتمع واحترام الدي  الإالاتي الذي 

 (2)يعد المرجعية الوطاية ،والحفاظ على الآداب العاتة والاظام العام.

                                                           
 1 المادة 02 من قانون الإعلام.  

 2 راجع المادة 03 و04 من القانون 03/11 المتعلق بالسينما .

 3 راجع المادة 48 من القانون رقم 04/14 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 
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أو تذهبية ،وام يجوز تاع عرض أحد  للسياما الفرنسية ام تطبق عليها أي رقابة فكرية أتا بالاسبة

ام ترضى عاها السلطة السيااية أو فئة تعياة ت  الشعب وذلك  اتجاهاتالأفلام لأنه يدافع ع  أفكار أو 

حماية لحرية التعبير بصورها المختلفة بما قيها الحرية السيامائية غير أنه و ت  الااحية الفعلية يمك  رفض تموي  

 لاوع ت  أنواع الرقابة اامقتصادية التي تفرض على الأفلام المزعجة بأفكارها .  فليم بغرض عرق  تصويره

أتا بعد تمام تصوير الفيلم و قب  عرضه فيتعرض لثلاث أنواع ت  الرقابة : رقابة إدارية، رقابة 

 قد قضائية ، رقابة ضريبية، والغرض ت  هذه  الرقابة بأنواعها الثلاث حماية الأفراد ت  التجاوزات التي

 1تحدث أثااء مماراة حرية السياما ،ولي  اامعتداء على حرية التعبير .

 أولا : الرقابة الإدارية 

بقصد تاع عرض الأفلام  1916فرضت هذه الرقابة على الأفلام أثااء الحرب العالمية الأوى  عام 

التي على الروح المعاوية للفرنسين ،وعلى هذا أصبح عرض الأفلام في دور السياما ام يتم إام بعد الحصول 

ة إى  يوتاا هذا ولك  أعيد على بطاقة إجاز  عرض ت  اللجاة القوتية للرقابة، وبقيت هذه الرقابة الإداري

و قد تم إاتبدال  1961جانفي ااة  18المعدل في  1945جوان عام  03تاظيمها بموجب تراوم 

بطاقة الإجاز  بتأشيرتين : تأشير  ااتغلال ، و ااتثمار وهي ضرورية ت  أج  ااتغلال عرض فليم دور 

 السياما .

و يختص باصدار تلك التأشيرات زير  و تأشير  تصدير تسمح يتصدير فليم للعرض في الخارج

 الثقافة بعد أخذ رأي لجاة الرقابة على الأفلام .

وفيما يتعلق بتأشير  التصدير فيختص الوزير في الموافقة أو الرفض فقط، أتا تأشير  الإاتغلال 

 فيستطيع الوزير اتخاذ أحد القرارات التالية :
                                                           

 . 399ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق ،ص  1
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 . الإجاز  أو الترخيص بالاسبة لك  الجمهور 

 . الإجاز  بعد إجراء بعض التعديلات أو حذف بعض اللقطات 

 . عدم السماح للقصر دون الثانية عشر بمشاهد  الفيلم 

  ااة ت  تشاهد  الفيلم . 16عدم السماح للقصر دون 

  بالاسبة للأفلام الجاسية أو التحريض على العاف .)×( التصايف تحت رتز 

 . 1تاع العرض تماتا 

 SZUAMMEلبرلمان الفرنسي فضيحة فليم اوزان سمون  ا شناق 1966و في عام 

SIMONIN   حيث اتضح أن الرقابة ااتخدتت لتكميم حرية التعبير ع  الرأي و هذا تا أدى إى،

 يمد الرقابة القضائية على القرارات الوزير التي تسمح بعرض الأفلام السيامائية . 1975صدور قرار ااة 

وفيق بين المصلحة العاتة و الحريات العاتة، ويتألد القاضي ت  أن الفيلم ذلك للتألد ت  قيام الوزير بالت

 التعبير.المرفوض قد يسبب ضرر للمصلحة العاتة وهذا تا يبرر تقييد حرية 

وبالإضافة إى  ذلك توجد رقابة إدارية محلية إعترغ القاضي الإداري بشرعيتها تاذ حكمه الشهير 

 . 1959( ااة LUTETIAفي قضية لوتيتسيا )

و الشرلة الفرنسية للإنتاج و ااتثمار الأفلام أصبح مجل  الدولة الفرنسي يعتبر الأداب و 

 الأخلاق العاتة الجانب المعاوي ت  الاظام العام و هدف للضبط الإداري .

حيث تتلخص وقائع قضية لوتيتسيا و الشرلة الفرنسية في أن رئي  بلدية ني  الواقعة بالجاوب 

ر قرارا إداريا ضبطي يقضي بماع عرض ثلاث أفلام حصلت على ترخيص قانوي ت  طرف الفرنسي، أصد

                                                           
 . 400ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  1
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وزير الثقافة بعد توافقة لجاة المراقبة على الأفلام السيامائية و الأفلام التي تاع عرضها هي : فيلم الاار في 

و فيلم قب   La Blé en Herbe، وفيلم القمح في الحشائش  Feu dons la peauالجسد 

 . Avont le Deligeالطوفان 

وقد تاع رئي  البلدية عرض هذه الأفلام بسبب الضغط الإجتماعي في المدياة و تا لعبته جمعية 

أولياء التلاتيذ ت  دور في التهديد بالقيام بمظاهرات في المدياة لماع عرض هذه الأفلام التي تهدد تربية و 

فلام دعوى أتام مجل  الدولة طالب بإلغاء القرار الذي أصدره رئي  أخلاق التلاتيذ، فلافعت شرلة الأ

البلدية لي  لأنه يدخ  ضم  صلاحياته الضبطية أن يماع عرض أفلام ايامائية تهدد الاظام العام و 

 1تعوضه للخطر إذا لان ت  شأن عرضها بسبب طابعها اللاأخلاقي الإضرار بالاظام العام .

 ة ثانيا : الرقابة القضائي

ت  قانون المرافعات المدنية يجوز للقضاء الحكم بصفة تستعجلة وضع عرض  809بموجب الماد  

أحد الأفلام إذا لان ت  شأن عرضه أنه يسبب ضررا غير تشروع لبعض الأشخاص، ولقد ااتادت بعض 

: أأحييك  الأوااط الكاثوليكية إى  هذا الاص لماع عرض بعض الأفلام التي رأت تسااا بدياهم تث  فليم

 Laو فليم الإغراء الأخير للمسيح  1985بساة  Je Vous Dalut MARIEيا تريم 

Dariniere Tentation du CHIRIST  غير أن القضاء رفض طلب هؤامء بحجة أن،

الرقابة القضائية المستاده لهذا الاص إنما تتعلق بماع أو ايقاف الإعتداءات الخطير  على الأشخاص، ولي  

 2حترام نظام أخلاقي تعين ام يتفق تع حرية التعبير السيامائي ... مجرد فرض إ

 ثالثا : الرقابة الضرأبية :

                                                           
 . 169و  168فيصل نسيغة و رياض دنش ،النظام العام ،مقال منشور في مجلة المنتدى القانوني ،العدد الخامس ،الجزائر ،ص  1
 .402ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ، ص  2
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نتيجة لتطور تفهوم الأداب العاتة في فرنسا و نقض الرقابة الإدارية على الأفلام السيامائية و تع 

لام العاف أصدرت السلطة بداية السبعياات عرفت الشاشا  التلفزيونية انتشار وااع للأفلام الخليعة أو أف

ويقوم بهذا التصايف وزير )×( قانونا خلقت به طائفة جديد  ت  الأفلام لما و ابق ذلره وهي : طائفة 

الثقافة بعد أخذ رأي لجاة تراقبة الأفلام . و يمارس مجل  الدولة رقابته على هذا الاوع ت  الأفلام حتى يماع 

 تتاااب تع الأعراف بالإضافة إى  رقابة أخرى تتمث  في أي تعسف خاصة في تواجهة الأفلام التي ام

فرض ضرائب و راوم إضافية و رفع أاعار الضرائب و الراوم القائمة على ل  تا يتعلق بهذه الفئة ت  

الأفلام اواء تعلق الأتر بالضرائب على تذالر تشاهد  هذه الأفلام أو الضرائب على الدخ  المتحص  

 لك ت  الأعبار المالية التي يمك  فرضها .ت  ااتغلالها  و غير ذ

زياد  إى  حرتان هذه الفئة ت  إعانات تالية تتعلق بانتاج هذه الأفلام الخليعة عك  الأفلام 

 1الأخرى التي لها الحق في الحصول على إعانات ت  الدولة.

والثاي  91/101المشرع الجزائري بموجب المراوتان التافيذيات الأول رقم  ونظم
وأهم ااملتزاتات المتعلقة به تتبايا في ذلك المبادئ العاتة  بالإشهارالقواعد المتعلقة  91/103

الوارد  في تدونة القواعد الدولية المرعية في مجال الإشهار بعاوان "أخلاقيات المهاة" بهدف 
   الرقابة الذاتية وترقية أخلاقيات التجار  ت  خلال الإشهار ،وأهم هذه المبادئ:وجود نوع ت

تصداقيتها. مواحترام الأفراد و الدولة باحتراراالة الإشهارية لمقتضيات الصدق،إحترام ال -  

ير تباشر ، ونبذ عدم التمييز العاصري أو الجاسي والإبتعاد ع  العاف بطريقة تباشر  أو غ -
 التحريض.

إحترام المعتقدات الدياية أو الفلسفية أو السيااية للأفراد . -  
                                                           

 . 403و  402ماجد راغب الحلو ،المرجع السابق، ص  1
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المبالغة. إجتااب تضلي  المستهلكين بأي شك  ت  الأشكال وعدم إاتخدام الغموض أو -  

 إحترام المراهقين والأطفال ت  أي أذى أو ضرر جسمي أو ذهني أو أخلاقي بسبب -
 الإعلانات ووجوب الإعتدال في إاتخدام اامطفال للإشهار.1

بالإضافة إى  هذه المبادئ المتعلقة بالإشهار ،فقد نظم المشرع الجزائري بعض القواعد 
 المحدد  للإشهار المتعلق ببعض الماتجات بموجب قوانين خاصة نظرا للخطور  التي تتصف بها.

الصيدلانية: المواد   

زائري إى  تاع نظرا لخطور  هذه الماتجات وتا قد تسببه ت  أضرار ذهب المشرع الج
الإشهار المتعلق ببعض المواد الصيدامنية بحكم إتصالها بالصحة العاتة التي تتطلب قدرا لبيرا ت  

المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي  92/386الحيطة والرقابة والحذر بموجب المراوم التافيذي رقم 
 الخاص بالماتجات الصيدامنية والمستعملة في الطب البشري وامايما:

 تلك الماتجات الموجهة إى  المستهلك وام يمكاه الحصول عليها إامّ بوصفة طبية. -
المواد التي تتضم  ترليبتها على نسبة تعياة ت  المخدرات أو عقاقير تؤثر على الحالة الافسية  -

 للمستهلك.
تاتق  والمواد الصيدامنية المخصصة لعلاج بعض الأتراض: السرطان ، الس  ، الأتراض التي  -

 (2)عبر الجا  "السيدا" ، الأتراض المعدية و داء السكري.

 المشروبات الكحولية: 

نف  الغاية يسعى وراءها المشرع عادتا حرم الإشهار التجاري لفائد  المواد الكحولية، 
ت  القانون رقم  65ولان هذا حماية الصحة العموتية وحماية اامفراد ت  الإدتان ،فماعت الماد  

                                                           
  1. محمد بودالي ،حماية المستهلك في القانون المقارن ،دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي، دار الكتاب الحديث ،الطبعة 2006م،ص 190-189.

 2  محمد بودالي ، نفس المرجع، ص 198 ، 199 ، 200.
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المعدل والمتمم والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها الإشهار على المشروبات الكحولية  85/05
 (1)تهما لانت الوايلة المستعملة ول  مخالفة لهذه القيود يترتب عاها مجموعة ت  الجزاءات.

 التبغ :

نظرا للأخطار الجسيمة التي يسببها التبغ على جسم الإنسان حاربت التشريعات الدولية 
ة الإشهار على التبغ بطريقة تباشر  أو غير تباشر  . أجاز المشرع الفرنسي التعات  فيه والوطاي

 10م وقانون 1976جويلية  09غير أنه حدد الإشهار الخاص به بموجب القانون الصادر في 
م، وتاع الإعلان المباشر أو الغير تباشر المتعلق بالتبغ وتاتجاته بااتثااء 1992جانفي 

لصقات المتعلقة بمحلات التبغ والموضوعة داخ  الشرلات والماشورات الموجهة إى  اللافتات والم
 (2)محترفي التبغ.

أتا المشرع الجزائري فانتهج نف  السب  المتعلقة بالإشهار لفائد  التبغ بموجب القانون 
 المتعلق بالصحة العموتية وترقيتها. 85/05

انين ذات الصلة بالإعلام وألزتت قطاع هذه مجموع المبادئ التي نصت عليها مختلف القو 
الإعلام إحتراتها وعدم المساس بها ،وجرتت القوانين الإعتداء عليها اواء بموجب قانون 
العقوبات أو قوانين خاصة، وأقاتت المسؤولية المدنية ع  الإخلال بها. وهكذا جرم المشرع 

بعقوبة الحب  ت  ثلاث أشهر إى  بموجب قانون العقوبات الإهانة الموجهة إى  رئي  الجمهورية 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين  500.000دج إى   50.000إثني عشر شهرا وبغراتة ت  

اواء تضمات الإهانة أو السب أو القذف وبأي طريقة لانت بالكتابة أو الرام أو البث أو 
الدعوى العموتية بأي آلة لبث الصوت أو الصور  أو بأي وايلة إلكترونية أو إعلاتية،  وتحرك 

ت  قانون العقوبات على  1تكرر 144تكرر( . لما ألدت الماد   144تلقائيا. الماد  ) 

                                                           
 1 الماد  65 ت  القانون رقم 05/85.

 2 محمد بودالي ،نف  المرجع ص 203.
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حالة إرتكاب الجريمة ) الإهانة الموجهة لرئي  الجمهورية( بوااطة وايلة إعلاتية بأن المتابعات 
في حد ذاتها تتم ضد ترتكب الإااء  وضد المسؤولين ع  الاشرية ،وع  تحريرها وحتى الاشرية 

دج . وجرم المشرع الجزائري الإااء  إى   5000.000دج إى   500.000بغراتة ت  
الراول صلى الله عليه والم والأنبياء اواء ع  طريق الكتابة أو الرام أو التصريح أو بأية 

 .(2تكرر 144وايلة لانت . الماد )

التي يكون الغرض تاها  لما عاقب القانون على الأفعال والأقوال والكتابات العلاية
 ق.ع( . 147التقلي  ت  شأن الأحكام القضائية ) الماد  

خص يقذف أشخاص أو هيئة ع  طريق الكتابة أو الماشورات    شوعاقب القانون ل  
لتعبير المشين أو التحقير أو القدح              ا أو الإعلانات. وجرم السب الذي يكون الغرض تاها

 1ق.ع(. 297) الماد  

وعاقب المشرع الجزائري التحريض ع  طريق القذف أو السب الذي يكون الغرض تاه 
نشر الكراهية بين السكان والمواطاين بسبب انتمائه إى  مجموعة عاصرية أو تذهبية أو إى  دي  

 تكرر(. 298و الماد   298) الماد  تعين.

 العقوبات المقررة للمؤسسات الإعلاميةالفرع الثاني : 

المقرر  للمؤاسات الإعلاتية باختلاف الجرائم المرتكبة .فبالاسبة  العقوبات ختلفتا
تكرر ت  قانون العقوبات المطبقة بالاسبة للجاايات  18للجرائم العادية فقد حددت الماد  

 والجاح وهي:

                                                           
الجزائري، المعدل والمتمم، يتضمن قانون العقوبات  1966جوان  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم . 1

  .49، العدد 1966جوان  11الجريدة الرسمية المؤرخة في 
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( ترات الحد الأقصى للغراتة المقرر  للشخص 05( إى  خم  )1الغراتة التي تساوي ت  تر )
بيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة .بالإضافة إى  واحد  أو ألثر ت  العقوبات الط

 التكميلية والمتمثلة :

 ح  الشخص المعاوي. -

 ااوات . 5غلق المؤاسة أو فرع ت  فروعها لمد  ام تتجاوز  -

 الإقصاء ت  الصفقات العموتية لمد  ام تتجاوز خم  ااوات. -

 ااتعم  في ارتكاب الجريمة.تصادر  الشيء الذي  -

 نشر وتعليق حكم الإدانة. -

 ااوات. 5الوضع تحت الحرااة القضائية لمد   -
أتا العقوبات المطبقة على الشخص المعاوي "تؤاسة إعلاتية" بالاسبة للمخالفات 

 فهي:

( ااوات الحد الأقصى للغراتة المقرر  5( إى  خم )1الغراتة التي تساوي ت  واحد)
 طبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة. للشخص ال

 ( 1)بالإضافة إى  تصادر  الشيء الذي ااتعم  في ارتكاب الجريمة.

المتعلق  12/05أتا بالاسبة إى  الجرائم ذات الصلة بالإعلام فاص القانون العضوي رقم 
يجوز للمحكمة بالإعلام على عقوبة الوقف المؤقت أو الاهائي للاشرية أو وايلة إعلام .لما 

أن تأتر بمصادر  الأتوال مح  الجاحة في حالة ارتكاب جاحة عدم التصريح بمصدر الأتوال 
 (  2)أو في حالة تلقيها دعم تادي ت  جهة أجابية. المكونة لرأس تالها.

                                                           
 1. قانون العقوبات.

 2. قانون الإعامم 05/12.
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المتعلق  14/04ويسلط المشرع الجزائري مجموعة ت  العقوبات بموجب القانون رقم 
على الشخص الطبيعي أو المعاوي بغراتة ت  تليوي دياار بالاشاط السمعي البصري 

دج يستغ  خدتة الإتصال السمعي 10000.000دج إى  عشر  تلايين 2000.000
البصري بدون ترخيص وتقوم السلطة  القضائية بمصادر  الواائ  والأجهز  المستعملة اماتغلال 

 خدتة الإتصال السمعي البصري.

اوي يستغ  خدتة الإتصال السمعي البصري يتاازل لما عاقب القانون ل  شخص تع
ع  رخصة إاتغلال الخدتة دون توافقة تسبقة ت  السلطة المانحة بغراتة ت  تليون دياار 

 1دج. 5000.000دج إى  خم  تلايين دياار 1000.000

                                                           
 1. راجع قانون السمعي البصري.
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 الفصل الثاني: صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 

وجود نظام ايااي ديمقراطي إن حرية الإعلام ل  تتحقق إام بوجود ضمانات أاااية أبرزها  

يكرس الحريات الأاااية بما فيها حرية الرأي و التعبير و التعددية الإعلاتية بكافة صورها ول  يتحقق ذلك 

إام بوجود داتور يماح للقاضي الإداري صلاحيات وااعة ع  طريق وجود الطة قضائية تستقلة باعتبارها 

تع تمأن تسهر على احترام و تطبيق القانون، لما  الحديثة،تقوم عليها الدول والمجتمعات  اأاااي لاار 

إذا لي  بمقدور أي الطة  ،ذه الصلاحيات يتزات  تع توفير الضمانات الضرورية للقاضيبهالقضاء الإداري 

إام بوجود ضمانات قانونية ممثلة في تبدأ المشروعية يخضع فيها ل  ت  الحالم  ،قضائية مماراة تهاتها

نون بالإضافة إى  توزيع المهام بين السلطات الثلاث، وهذا تا ايتم التطرق إليه تباعا في هذا والمحكوم للقا

   .الفص 
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 المبحث الأول: الضمانات الممنوحة للقاضي الإداري

       ااتطرق في هذا المبحث إى  الضمانات المماوحة للقاضي الإداري للمماراة تهاته 
و ااتقلالية القضاء وتبدأ الفص  بين  -المطلب الأول – وتتجسد في تبدأ المشروعية

  و هذا تا ااأتي على بيان تفصيله تباعا على التوالي. -المطلب الثاي-السلطات

 المطلب الأول: مبدأ المشروعية.

يعتبر تبدأ المشروعية ت  أهم الضمانات الأاااية التي تقوم عليها دولة القانون وتا 
تكري  وحماية الحقوق والحريات وبه تسعى الدول الديمقراطية إى  فرض يحققه ت  أهداف في 

حكم القانون على جميع الأفراد في الولهم ونشاطهم، ولذلك فرضه على هيئات الدولة، اواء  
لانت ترلزية أو محلية، وترفقية أي خضوع الحالم والمحكوم للقانون، ونظرا للأهمية الكبرى التي 

 يتصف بها القانون.

دور الذي يلعبه في تحديد شؤون الأفراد وحماية حقوقهم ت  جهة وتحديد واجباتهم ت  وال
جهة أخرى فقد أجمع الفقهاء على ربط تفهوم اياد  القانون بتحقق الديمقراطية في دولة تا، 
فالدولة ام يمكاها أن تكون لذلك إى  خضعت ل  تؤاستها وأفرادها إى  القانون، وهذا تا 

 المطلب ت  خلال الفروع التالية.نحاول حصره في 

 الفرع الأول: تعريف مبدأ المشروعية

 البند الأول: الأحكام العامة لمبدأ المشروعية 

يقصد بمبدأ المشروعية الخضوع المطلق للقانون ت  طرف الدولة أو ت  طرف الأفراد وهذا 
كاته وقواعده على  تا يعبر عاه بخضوع الحالمين والمحكوتين للقانون وايادته، حيث تعلو أح

ل  إراد  ، الحالم والمحكوم، وام يكفي أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقاتهم يبعضهم 
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البعض ب  ام بد أن تخضع السلطات الحالمة في الدولة له. حتى تكون تصرفات هذه الهيئات 
 1تتفقة تع أحكام القانون.

فيصبح تبدأ      « اياد  القانون»عني لما يتفق أغلبية الفقهاء على أن تبدأ المشروعية ي
ترادفا لمبدأ المشروعية في حين يذهب جانب ت  الفقه إى  التمييز بين تبدأ « اياد  القانون»

اياد  القانون وتبدأ خضوع الدولة للقانون والذي يقصد به خضوع جميع السلطات في الدولة 
قوق الأفراد ضد تسلط الدولة للقانون حيث يعتبر تبدأ قانونيا عاتا جاء بقصد حماية ح

،وإخضاع جميع السلطات العاتة للقانون وتقييد الإدار  بالقوانين واللوائح. فيعد ألثر إتساعا 
ت  تبدأ اياد  القانون الذي يهدف إى  وضع الجهاز التافيذي في ترلز أدنى بالاسبة للجهاز 

وتع ذلك فإن  رية في الدولة.التشريعي وهو بذلك يعتبر ضيق الاطاق لأنه يفيد السلطة الإدا
تبدأ اياد  القانون يعد أواع نطاقا لأنه يشم  تقييد جميع أعمال الإدار ، بياما يهدف تبدأ 
خضوع الدولة للقانون تقييد الإجراءات التي تم  تصالح الأفراد فقط، وت  ثم فهو ياااب ل  

 2لأول للاظام الديمقراطي.أنظمة الحكم لما فيها الاظم الديكتاتورية بياما يصلح المبدأ ا

ويعد تبدأ المشروعية أحد أهم تبادئ القانون لما له ت  نتائج على القانون بمختلف 
فروعه وأقساته العاتة والخاصة وللما رتب آثاره ونتائجه للما اختفت تظاهر الدولة البوليسية، 

اامعتداء على الأفراد  لأن هذا المبدأ يضبط ويقيد الدولة في الولها تع الأفراد فلا يجوز لها
بإصدار قرارات غير تشروعة وإام لانت قراراتها مح  طع  أتام القضاء. والسلطة الإدارية إذا 
اعترف لها في جميع الأنظمة القانونية باتخاذ إجراءات الضبط للمحافظة على الاظام العام فعليها 

عيبة بعيب عدم المشروعية تراعا  تبدأ المشروعية حتى ام تكون تصرفاتها غير تشروعة أي ت
فيجوز للأفراد الطع  في هذه القرارات أتام القضاء الإداري. وتأايسا لذلك فإن دولة القانون 

                                                           

عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، دراسة مدعمة بالاجتهادات القضائية للمحكمة العليا ومجلس  .1 
الدولة ومحكمة التنازش القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدارية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، الطبعة 

 .11م، ص 2013الأولى، 
سةامي جمةال الةدين، القضةاء الإداري ، الرقابةة علةى أعمةال الإدارة، مبةدأ المشةروعية، تنظةيم القضةةاء الإداري،  .2

 .12م، ص 2003الإسكندرية، الطبعة  معارف، دراسة مقارنة، توزيع منشأ ال
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تبدأ بتكري  تبدأ المشروعية على نحو يلزم ل  تؤاسات الدولة لتطبيق القانون في نشاطاتها 
 (1)وتصرفاتها وفي علاقاتها المختلفة.

 عية في إيطار الإعلام.البند الثاني: مبدأ المشرو 

ويقصد به خضوع جميع واائ  الإعلام للقانون اواء لانت صحافة تكتوبة أو واائ  
سمعية بصرية والسياما ت  جهة وخضوع هيئات الدولة اواء لانت الطات ترلزية لوزار  

الإعلام لسلطة اامتصال والإعلام، ووزار  الثقافة ووزار  الداخلية والهيئات الوطاية المشرفة على 
الضبط للسمعي البصري، والطة ضبط الصحافة ت  جهة أخرى للقانون. فقد حدد القانون 

المتعلق بالاشاط السمعي البصري تهام وصلاحيات الطة الضبط السمعي  14/04رقم 
البصري وتاحها الحق في توقيع الجزاءات ع  الإخلال بالمبادئ المتعلقة بهذا الاشاط، فلا بد أن 

قراراتها في إيطار القانون حتى تكتسي صفة المشروعية واحترام القانون، أتا إذا لانت تكون 
 (2)قراراتها غير تشروعة فللأفراد الحق في الطع  أتام القاضي الإداري.

لما يختص مجل  الدولة بالاظر في دعاوي إلغاء القرارات الصادر  ع  وزار  اامتصال 
لداخلية بالإضافة هيئة الطة الضبط باعتبارها هيئة عموتية والإعلام ووزار  الثقافة ووزار  ا

 (4)باعتبارها الطة تستقلة تتمتع بالشخصية المعاوية وااماتقلال المالي.(3) وطاية

 الفرع الثاني: نطاق مبدأ المشروعية

يمتد تبدأ المشروعية ليشم  ل  تصادر المشروعية ت  قوانين تكتوبة أو غير تكتوبة، 
تع احترام التدرج ت  حيث القو  والإلزام بدءا بالداتور والمعاهدات والتشريع فيضم التشريع 

                                                           

 1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 12،13.

 2 راجع المادة 88 و105 من القانون رقم 14/ 04 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 

 3 راجع المادة 09 من القانون العضوي رقم 98 /01 المتعلق بمجلس الدولة.

 4 راجع المادة 64 من القانون العضوي رقم 12 /05 المتعلق بالإعامم.
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العادي، واللوائح لما يشم  العرف والمبادئ العاتة للقانون. ويتعين على السلطات الثلاث 
 احتراته. فاطاق تبدأ المشروعية يشم :

 البند الأول: من حيث السلطات.

 لة باختلاف أنواعها وعملها.تلزم لك  هيئات الدو  فمبدأ المشروعية

 السلطة التشريعية: -أولا

يتمث  دور السلطة التشريعية في ل  بلد اقتراح القوانين وتااقشتها وت  ثم المصادقة عليها 
بحيث تا يقره القانون " الداتور" فلا بد لها ت  إحترام تبدأ المشروعية ،فإذا حدد لها القانون 

تجاوزه، وإذا حدد لها نصابا تعياا امقتراح القوانين فوجب تهاتا في التشريع فلي  لها أن ت
التقيد بها. فالقانون هو الذي يحدد ليفية اير الهيئة التشريعية ويبين قواعد عملها والعلاقة بياها 

 (1)وبين الحكوتة وفي جميع الأحوال يتعين على السلطة التشريعية الخضوع لهذه القوانين.

 السلطة التنفيذية: -ثانيا

تمتلك السلطة التافيذية في ل  الدول أغلب الهيئات الإدارية والألثر ااتخداتا للأعوان 
العموتيين وهي الطة تكلفة بتطبيق القوانين وإشباع حاجات الأفراد والمحافظة على الاظام 

 العام وهي تلزتة بمراعا  تبدأ المشروعية.

ء فيما تعلق بازعة الملكية ت  أج  والقانون يجيز لها في بعض الحاامت إتخاذ القرارات اوا
المافعة العاتة أو إتخاذ إجراءات الضبط أو الإشراف على عملية الإنتخاب وتاظيمها، وتقديم 

 الرخص فإنها في ل  تا تقوم به ت  أعمال وجب أن تخضع لمبدأ المشروعية.

 

                                                           

 1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 15.
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 السلطة القضائية: -ثالثا

اازعات المعروضة عليها طبقا إن تهام السلطة القضائية، الفص  في الخصوتات والم
للقانون وبالكيفية التي حددها هذا الأخير وهذه السلطة تلزتة بإحترام تبدأ المشروعية في 
أعمالها. فالقانون يحدد قواعد الإختصاص الاوعي للقضاء ووزع الإختصاص بين جهات 

  في خصوتة القضاء العادي والإداري، فلا يجوز لأي جهة قضائية ذات طابع إداري أن تفص
 (1)تدنية تكون ت  إختصاص القضاء المدي.

 البند الثاني: مصادر مبدأ المشروعية.

 يقصد بمبدأ المشروعية القانون بمعااه الوااع ليشم  القواعد المكتوبة وغير المكتوبة.

 المصادر المكتوبة. -أولا

القانون العضوي، وتشم  المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية، الداتور ، المعاهدات ، 
 القانون العادي، اللوائح.

 «التشريع الأساسي» الدستور:  -أ

يعتبر الداتور القانون الأاااي الذي يضم  الحقوق والحريات الفردية والجماعية، ويحمي 
حرية اختيار الشعب، ويضفي الشرعية على مماراة السلطة ويتضم  اختصاص السلطات 

ورقابة عم  السلطات، ويكف  ااتقلالية القضاء. ويتميز  وعملها ويكف  الحماية القانونية
 (2)بالسمو بما يتضماه ت  قواعد وتبادئ يبنى عليها المجتمع في مختلف جوانبه.

 

                                                           

 1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 15، 16.

          ،2009لمحمةةةد الصةةةغير بعلةةةي، الوسةةةيط فةةةي المنازعةةةات الإداريةةةة، دار العلةةةوم للنشةةةر والتوزيةةةع، عنابةةةة، ط  2
 .10 -9ص 
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 المعاهدات: -ب

تعتبر المعاهدات تصدرا لمبدأ المشروعية، وهذا بعد التصديق عليها ت  جانب السلطة 
الداخلي أو تسمو المعاهد  على القانون الداخلي المختصة وتصبح المعاهد  جزءا ت  التشريع 

 (1)وهذا تا اعترف به الداتور الجزائري بشأن المعاهد .

 القوانين العضوية: -ج

تاح الداتور للبرلمان الطة التشريع بقوانين عضوية فيما يتعلق بالمجاامت الحسااة 
 والمتمثلة في:

 –القانون المتعلق باامحزاب السيااية  –نظام الإنتخابات -تاظيم السلطات العموتية عملها -
 القانون المتعلق بالمالية. -القانون الأاااي للقضاء -قانون الإعلام

 القانون المتعلق بالأت  الوطني. -

وتتم المصادقة على القانون العضوي بالأغلبية المطلقة لاواب المجل  الشعبي الوطني 
القوانين العضوية لمراقبة تدى تطابقتها ت   وبأغلبية ثلاث أرباع أعضاء مجل  الأتة وتخضع

 (2)طرف المجل  الداتوري.

 التشريع العادي: -د

يعد التشريع العادي ت  أهم تصادر تبدأ المشروعية تطبيقا فمعظم القواعد القانونية التي 
تضعها السلطة التشريعية تم  جهة الإدار  أو تاظم علاقتها تع الأفراد لقانون الوظيفة العاتة، 

تتى وقانون نزع الملكية ت  أج  المافعة العاتة والقانون الماظم لرخص البااء. فهذه القوانين 

                                                           

 1عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 23.

عمار عباس، العامقة بين السلطات في الأنظمة السياسية المعاصرة، وفي النظام السياسي الجزائري، دار  .2
 .148، 147م، ص 2010ط، الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر
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صدرت أصبحت تلزتة للجهات الإدارية المختصة وتلزتة للأفراد، والقانون ام يجوز إلغاؤه أو 
» تعديله إام بقانون يماثله أو يعلو عليه، وهذا تا قضت به محكمة القضاء الإداري بمصر بقولها:

ر ت  مجل  هما ام جدال فيه أن القانون ام يعدل إام بقانون آخر وأنه ام يجوز تعدي  قانون بقرا
 (1)«.الوزراء 

 التشريع الفرعي: اللوائح. -ه

وهي مجموع القرارات التي تصدرها السلطة التافيذية في حدود اختصاصها حسب تا أقره 
وتعتبر  « القانون العادي» الداتور. فاللوائح تحت  تكانة أدنى ت  القواعد التي تعلو عليها 

دئ الأاااية للمرافق العاتة امعتبارها ألثر ترونة لأدا  قاعدية لها القدر  على أن تحقق المبا
 (2)وارعة في تلبية المطالب المتجدد .

وتاقسم اللوائح إى  أنواع تاها : اللوائح التافيذية واللوائح التاظيمية ولوائح الضرور  ، 
 الضبط البوليسي.

 المصادر غير المكتوبة. -ثانيا

 ايين هما:يقوم العرف الإداري على رلاين أااالعرف: -أ

: ويتمث  في اعتياد الإدار  العاتة في أعمالها على الوك تعين بصور  تتكرر  الركن المادي
 وتستمر .

: ويتمث  في الإعتقاد بضرور  الإلتزام بتلك التصرفات اواء ت  قب  الإدار  أو الركن المعنوي
 الأشخاص المتعاتلين تعها.

                                                           

 1عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 24.

مجلس الدولة، دار الجامعة  محمد فؤاد عبد الباسط، القضاء الإداري: مبدا المشروعية ، تنظيم واختصاصات.2
  الجديدة للنشر، الإسكندرية،

.10م، ص 2005ط   



 الفصل الثاني                       صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 
 

76 
 

الداتورية، تصدرا لمبدأ المشروعية الإدارية وتعتبر الأعراف الإدارية إى  جانب الأعراف 
 (1)تخضع لها الإدار  العاتة في مماراة أعمالها.

 القضاء الإداري: -ب

يعتبر القانون الإداري قانون غير تقا  وهو قانون قضائي ويعني نسبة قواعده إى  القضاء. 
القضاء الإداري وذلك أن تبادئ ونظريات القانون الإداري قد نشأت على يد القضاء فيختص 

في حالة عدم وجود نصوص قانونية في إنشاء وخلق الحلول المااابة للروابط القانونية التي تاشأ 
بين الإدار  في تسييرها للمرافق العاتة وبين الأفراد على نحو تا جاء في المذلر  الإيضاحية لقانون 

 (2)م(.1955)ااة  65مجل  الدولة رقم 

 هاتا في خلق نظريات وتبادئ جوهرية. ولعب القضاء الإداري دورا

 الفرع الثالث: الاستثناءات الواردة على مبدأ المشروعية.

ليست تطلقة وإنما هااك بعض القرارات الصادر   إن الرقابة القضائية على أعمال الإدار 
ع  الإدار  تتمتع بالحصانة لما قد تطرأ بعض الظروف التي تبرر للإدار  إصدار بعض القرارات 
بغرض المحافظة على الاظام العام ويمك  حصر هذه القيود في أعمال السياد  والظروف 

 ااماتثاائية.

 البند الأول: نظرية أعمال السيادة.

تضي تبدأ المشروعية خضوع قرارات الإدار  لرقابة القضاء ع  طريق الإلغاء في حالة يق
عدم تشروعيتها أو عم طريق التفسير أو التعويض غير أن المشرع والإعتبارات توضوعية قد 

                                                           

 1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 15. 

 2 محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص 12.
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يخص بعض الأعمال الإدارية ت  رقابة القضاء. ويلزم القاضي برفض الدعوى وعد التصدي 
 والتي تعرف بأعمال السياد . لاوع تعين ت  الأعمال

الذي « مجل  الدولة» وتعتبر نظرية أعمال السياد  ت  وضع القضاء الإداري الفرنسي
رفض التصدي لبعض قرارات السلطة التافيذية الذي أطلق عليها أعمال السياد ، ويرجع ظهور 

ة ولم يقم بإلغاء هذه الاظرية إى  السيااة الحكيمة والطابع المرن الذي يتمتع به مجل  الدول
بعض الأعمال التي صدرت ع  الحكوتة. ولو تصدى مجل  الدولة لك  الأعمال الصادر  ع  

 (1)الإدار  خاصة في قمة هرتها وأخضعها لرقابته لأدى ذلك حتما لزواله.

وقد اختلفت المعايير الواجب إعمالها للتمييز بين أعمال السياد  والأعمال العادية التي 
 القاضي الإداري. تخضع لرقابة

 معيار الباعث السياسي: -أولا

تعتبر الأعمال الصادر  ع  الإدار  بأعمال السياد  إذا لانت تاطوي على باعث 
ايااي، وإذا خلى العم  الإداري ت  هذا الباعث عدا العم  الإداري عاديا وخضع لرقابة 

 ة.القضاء، أتا إذا انطوى على باعث ايااي حص  ضد الرقابة القضائي

 معيار طبيعة العمل أو موضوعه: -ثانيا

 إنقسم أنصار هذا المعيار إى  رأيين.

ذهب أصحاب هذا الرأي إى  اعتبار العم  اياديا إذا صدر تافيذا لاص  الرأي الأول:
وعلى « التشريع العادي واللوائح » داتوري، ويكون عملا إداريا إذا صدر تافيذ الاص قانوي

قوم بها الحكوتة بااء على نص داتوري ام يجوز الطع  فيها أتام هذا فإن الأعمال التي ت
 القضاء أتا الأعمال الأخرى التي تخرج ع  هذا الإطار فتخضع لرقابة القضاء.

                                                           

 1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 45، 46.
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إن الأخذ بهذا الرأي يجع  الإدار  التي تستاد في أعمالها إى  نصوص  نقد الرأي الأول:
ان أعمال السياد . لما أن العم  الإداري داتورية تتهرب ت  الخضوع لرقابة القضاء تحت عاو 

قد يصدر تافيذ القاعد  داتورية لاعتراف الداتور للوزير الأول بسلطة توقيع المراايم 
 (1)التافيذية.

ويرى أصحاب هذا الإتجاه إذا صدر ع  السلطة التافيذية باعتبارها حكوتة، أتا  الرأي الثاني:
كون العم  ت  قب  الأعمال الإدارية العادية التي تخضع إذا صدر عاها العم  باعتبارها إدار  في

 لرقابة القاضي الإداري.

إن هذا الرأي يكتافه الغموض فقد تتمسك الإدار  أتام القضاء بفكر  أن  نقد الرأي الثاني:
 العم  الصادر عاها هو عم  حكوتي ولي  بالعم  الإداري العادي تهربا ت  رقابة القضاء.

لسياد  ت  المسائ  التي يحوم حولها الغموض في الفقه والقانون ظلت فكر  أعمال ا
الإداري والقانون الداتوري رغم الجهود المبذولة. إام أن ذلك لم يماع ت  تقسيم وتصايف هذه 

 الأعمال إى  مجموعات:

الأعمال التي تاظم العلاقة بين السلطة التافيذية والسلطة التشريعية وتاها دعو  الااخبين  -
 وح  البرلمان.ااتثاائية نتخابات ودعو  البرلمان إى  اامنعقاد في دور  للا

الأعمال المتصلة بالشؤون الخارجية تاها المتصلة بسير ترفق التمثي  الدبلوتااي والقرارات  -
الصادر  ع  الدولة والمتعلقة بغيرها ت  الدول والماظمات الدولية والأعمال المتعلقة بالرعايا 

 عمال المتعلقة باامتفاقيات والمعاهدات الدولية.الأجانب والأ

 الأعمال المتعلقة بالحرب. -

                                                           

 )1(عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 47، 48.
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الأعمال المتعلقة بأت  الدولة الداخلي تاها تدابير الضبط ذات الطابع الوطني والصادر  ع   -
 (1)السلطة المرلزية.

 البند الثاني: نظرية الظروف الاستثنائية.

ااماتثاائية وأثرها على حرية الإعلام وباقي الحريات ابق وأن تطرقاا إى  الظروف 
والجهات المخولة لها مماراة الضبط تصديا لهاته الظروف. غير أن الطة الإدار  في تواجهة هاته 
الظروف تختلف باختلاف خطور  الوضع والظروف فالزامزل والبرالين تختلف ع  حالة الحرب  

 لحرب.لما يختلف إعلان حالة الطوارئ ع  حالة ا

فتزداد الطة الإدار  في ظ  الظروف ااماتثاائية حسب الحالة المعلاة )حصار، طوارئ، 
 (2)حرب( حيث يخول القانون للإدار  الطات وااعة لمواجهة الأخطار التي تزعزع الاظام العام.

ذهبت تعظم الأنظمة القانونية إى  الإعتراف للإدار  بمماراة الطتها التقديرية لما 
بالسلطة المقيد  » في حاامت تعياة باتخاذ القرار وفقا لشروط تعياة، وهذا تا يعرف ألزتتها 
 لما ترك القانون للإدار  حرية تقدير الظروف وتكييف الوقائع المعروضة أتاتها.«. للإدار 

 سلطة الإدارة في مواجهة الظروف الاستثنائية: -أولا

ار قرارات وفقا لشروط تعياة أو خلال تد  وهذه الحالة التي ام يلزم القانون الإدار  بإصد
تعياة، وفي هذه الظروف تتمتع الإدار  بسلطة تقديرية وت  أتثلة ذلك قرارات الضبط التي 
تكون ت  إختصاصات هيئات ترلزية ) رئي  الجمهورية، الوزير الأول( أو هيئات محلية)  

 (3)لالوالي، ورئي  البلدية(.

                                                           

 1عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 48، 49.

محمةةد الصةةغير بعلةةي، القةةانون الإداري: التنظةةيم الإداري، النشةةاط الإداري، دار العلةةوم للنشةةر والتوزيةةع، عنابةةة،  2
 . 317م، ص 2013ط

 3 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  41.
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لحاامت ليست تطلقة ذلك أن تفهوم دولة القانون وإن الطة الإدار  في تث  هذه ا
 يخضع القرارات الصادر  عاها إى  رقابة القضاء. 

وتمارس هذه الرقابة أتام القاضي الإداري والقاضي الذي يبث في المسائ  الإدارية هو 
ة الذي يتوى  تراقبة الطات الضبط وتتحقق هذه الرقابة بااتعمال طريقتين: رقابة الإلغاء، ورقاب

التعويض أي المسؤولية ت  طرف ذوي المصلحة ت  الأفراد للمطالبة بالتعويض ع  اامضرار 
 (1)والخسائر التي أصابتهم بفع  الأعمال والإجراءات المتعلقة بالضبط.

 ثانيا: السلطة المقيدة للإدارة.

اة في هذه الحالة يقيد القانون إراد  الغدار  بإلزاتها إحترام شروط وتوافر ظروف تعي
ووقائع محدد  عاد اتخاذ قرارات .لأن القانون ل  شخص يريد ااتغلال خدتة اامتصال 
السمعي البصري بضرور  الحصول على ترخيص. وألزم القانون هيئة الضبط السمعي البصري 
بضرور  الرد بالرفض أو القبول في تد  تعياة فإن القانون قيد إراد  الإدار  واه  على القضاء 

 (2)ا بسبب الطاتها المحدود  وفقا للقانون.رقابة أعماله

 المطلب الثاني: مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء.

يعبر تبدأ المشروعية ع  قيام دولة القانون القائمة على أا  ديمقراطية تكرس فيها 
م الحريات وتصان فيها الحقوق وتحترم فيها الواجبات بحيث يخضع فيها ل  ت  الحالم والمحكو 

للقانون، ويترتب على هذا المبدأ مجموعة الاتائج الأاااية لقيام دولة ديمقراطية والمتمثلة في 
الفص  بين السلطات الثلاث فتقوم السلطة التشريعية بين القوانين وتسعى السلطة التافيذية 

التي على السهر في تافيذ القوانين لما تكون أعمال السلطة التافيذية خاضعة لرقابة القضاء و 
يستطيع القضاء القيام بعمله إام بوجود ضمانات تجسد ااتقلاليته وتحمي القضاء ت  أي 

                                                           
 .77، ص 2007 الحزائر،، الوجيز في القانون الإداري، دار لباد للنشر، الطبعة الثالثة، لباد ناصر 1
 المتعلق بالنشاط السمعي البصري. 04/ 14من القانون رقم  3-4أنظر المادة  2
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ضغط وهذا تا نحاول حصره في هذا المطلب ت  خلال التعرض لمبدأ الفص  بين السلطات 
 )الفرع الأول( وااتقلالية القضاء) الفرع الثاي(.

 الفرع الأول: مبدأ الفصل بين السلطات.

تونتسكيو ت  تبدأ الفص  بين السلطات قاعد  أاااية ت  قواعد الحريات يجع  
السيااية التي رآها بارز  في الاظام الإنجليزي حيث يؤدي هذا المبدأ إى  تاع تجمع السلطات 
الثلاث في الدولة )التشريعية و التافيذية، و القضائية( في الطة واحد  حتى ام يؤدي ذلك إى  

يترتب عليه ت  نشر الفوضى وعدم الإاتقرار. فخضوع السلطات إى  اوء ااتخداتها وتا 
شخص واحد ايؤدي حتما إى  الطغيان بسبب الميول إى  الأنانية والتفرد في الحكم. وام بد ت  
تاع هذا اامنحراف ع  طريق تراقبتها والحد تاها ع  طريق السلطات الأخرى عبر التعاون 

ى الفقيه تونتسكيو أن الفص  بين السلطات هو شرط والتكات  بين السلطات الثلاث. وير 
تكون الحكوتة ت  الوضع تا ام يمكّ  المواط  » أاااي لحماية الحريات ويجب لتحققها أن 

تعه أن يخشى تواطاا آخر، وام تكون الحرية تطلقا، إذا تا أصبحت السلطة التشريعية والسلطة 
 ، وذلك لأنه يخشى أن يضع الملك نفسه التافيذية في شخص واحد، أو في هيئة حالمة واحد

قوانين جائر  ليافذها تافيذا جائرا، ولذلك ام تكون الحرية إذ لم تفص  الطة القضاء والسلطة 
 (1)«.التشريعية والسلطة التافيذية 

 البند الأول: مبررات الأخذ بهذا المبدأ 

وإيجاد رقابة تتبادلة بين لقد ابق وأن ذلرنا بأن تاع الإاتبداد وصيانة الحريات العاتة 
السلطات تعتبر ت  أهم المبررات التي أدت إى  الأخذ بهذا المبدأ إضافة إى  ذلك، فإن الأخذ 
بهذا المبدأ ت  شأنه أن يكون وايلة فعالة تمك  السلطات ت  إتقان العم  عم طريق تقسيمه 

 انتقادات له وأهمها: فيما بياها، وبالرغم ت  ذلك فإن المعارضين لهذا المبدأ وجهوا عد 
                                                           

 1 خضر خضر، المرجع السابق، ص 249، 250.
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أنه يؤدي إى  المساس بسياد  الدولة التي ام يمك  بأي شك  ت  الأشكال تتعرض  -
 (1)للتجزئة ع  طريق الفص  بين السلطات.

وأن توزيع السلطات يشجع على التهرب ت  المسؤولية حيث تستطيع ل  هيئة أن  -
 تحم  غيرها المسؤولية في حدوث الكثير ت  المشال .

أن تبدأ الفص  بين السلطات أتر خيالي  "Candorcetد اعتبر " لوندورايه لق -
إن التجارب في جميع الدول أثبتت أنها، أي » حيث جاء في قوله أتام الجمعية الوطاية الفرنسية 

الدول وهي لالآلة المعقد  إذا تا وزعت السلطات فيها ارعان تا تتحطم ت  جراء الصراع 
انب الهيئة التي تس  القوانين هيئة أخرى تقوم على المال، الرشو ، ذلك أنه تاشأ بج« بياها

 وغيرها ت  المؤثرات وبالتالي يكون هااك داتورن:

أحدهما قانوي عام وام وجود له إام في مجموعة القوانين، والثاي اري واقعي ناتج ع  
 (2)إتفاقات تستور  بين السلطات القائمة.

" إى  القول  Jenenik" و"يلاك Labandوذهب بعض الفقه الألماي وتاهم "امباد 
بأن الأخذ بهذا المبدأ يؤدي إى  هدم وحد  الدولة وأيدهم في ذلك الفقيه الفرنسي ريمي الذي 

 رأى تبررات الأخذ بهذا المبدأ لان الفرض تاها نزع السلطة التشريعية ت  يد الملك.

 مبدأ الفصل بين السطاتالبند الثاني: مزايا 

يمك  إاااد ضرور  الأخذ بمبدأ الفص  بين السلطات لما يترتب عليه ت  تزايا لثير  
 ويمك  تلخيصها فيما يلي:

 
                                                           

 1 عمار عباس، المرجع السابق، ص 21.

الجامعيةةة، والةةنظم السياسةةية المقارنةةة ، الجةةزء الثةةاني، ديةةوان المطبوعةةات سةةعيد بةةو الشةةعير، القةةانون الدسةةتوري  2
 .173، 172، ص 2010
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 منع الإستبداد وصيانة الحريات العامة: -أولا

أغلب الدااتير الحديثة إى  الأخذ بمبدأ الفص  بين السلطات ويرجع ذلك  لقد اتجهت
رات أهمها تاع الإاتبداد وصيانة الحريات العاتة ذلك أن ترليز السلطات في يد إى  عد  اعتبا

هيئة أو شخص واحد يؤدي إى  إااء  إاتعمالها وطغيان القائمين عليها. وتزداد أهمية هذا 
المبدأ في الأنظمة السيااية نظرا لما يماحه ت  ضمانات لبير  للأفراد. لما الد على ذلك 

على أن   16والذي نص عليه في تادته  1789قوق الإنسان والمواط  ااة الإعلان العالمي لح
ل  مجتمع ام تتوفر فيه ضمانات لافية لحماية الحقوق وام وجود فيه لفص  واضح بين 
السلطات ومجتمع لي  له داتور لما أن ترليز السلطات في يد شخص واحد يؤدي حتما إى  

 (1)العاتة. القضاء على حقوق الأفراد ويحد ت  الحريات

 تحقيق شرعية الدولة: -ثانيا

ويمك  إعتبار هذا المبدأ الوايلة المااابة لكفالة إحترام القوانين وحس  تطبيقها، فالقواعد 
القانونية ت  خصائصها الأاااية العموتية التجريد مما يجعلها تطبق دون تمييز بين الأفراد 

تطبيقها، الشيء الذي يضفي على القاعد  القانونية المحاطين بها ب  يكفي أن تتوفر فيهم روط 
صفة العدل والإنصاف، وهذا تا ام نجده في القاعد  القانونية إام إذا فصلاا بين السلطة 

 التشريعية والسلطة التافيذية.

 تقسيم العمل وإتقانه: -ثالثا

يوفر إن وظائف الدولة عديد  وتتشعبة وترليزها في يد هيئة واحد  ت  شأنه أن ام 
للاصوص القانونية القدر اللازم ت  الإتقان، لما أن توزيع الوظائف على الطات تتخصصة  
ل  واحد في مجال إختصاصها يضفي على الاصوص القانونية ومختلف القرارات الجود  

                                                           

 1 عمار عباس، المرجع السابق، ص 21، 22.
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والإتقان. ويجابها عيب التسرع وهذا ت  شأنه أن يكف  إحترام القوانين وتطبيقها تطبيقا اليما 
ققها الرقابة المتبادلة بين الهيئات المختلفة ت  جهة، ولتطبيق تبدأ التخصص ت  ع  طريق تح

جهة أخرى، أتا في حالة تجميع السلطات في يد هيئة واحد  فم  الممك  أن يفقد القانون 
 (1)حياده وعموتيته.

 البند الثالث: الإنتقادات الموجهة لمبدأ الفصل بين السلطات.

تعظم الفقهاء فإن هااك جانب ت  الفقه وجه عد  إنتقادات لمبدأ رغم المزايا التي رددها 
 الفص  بين السلطات.

يرى تاتقدو تبدأ الفص  بين السلطات أن الدافع للأخذ بهذا المبدأ لان محاربة السلطان أولا: 
م والقضاء على السلطة المستبد  والحكم المستبد وقد تحقق المبدأ 18المطلق للملوك في القرن 

الرئيسي له، ولك  هذه الاظم الإاتبدادية قد انقضت ولم تعد هااك حاجة للأخذ  الهدف
 بالمبدأ في الوقت الحاضر.

: يؤدي تعدد الهيئات التي تمارس السلطات العاتة نتيجة لتطبيق هذا المبدأ إى  إضعاف ل  ثانيا
بياها على عك  الطة في تباشر  وظيفتها، لما ياتج ع  ذلك تجزئة المسؤولية وتقسيمها فيما 

 الوضع في حالة ترليز السلطة.

إن تبدأ الفص  بين السلطات تبدا نظري بحت ام يمك  تطبيقه على أرض الواقع. لأنه  ثالثا:
 ام يمك  فص  الهيئات المختلفة في الدولة ع  بعضها البعض.

 2ع  تطبيق تبدأ الفص  بين السلطات في بعض الدول. لقد نتجرابعا: 

 
                                                           

 1 عمار عباس، المرجع السابق، ص 22، 23.

عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري: الدولة، الحكومة، الحقوق والحريات العامة، . 2
 .252م، ص 1993اللبناني، الدار الجامعية للطباعة والنشر، ط الدستوري،  الدستور   المبادئ العامة للقانون
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مكانة مبدأ الفصل بين السلطات في الجزائر. البند الرابع:  

بعد أن تطرقاا إى  تضمون تبدأ الفص  بين السلطات وتبررات الأخذ به وتزاياه 
الموجهة إليه، فساحاول في هذا الباد أن نتفحص توقف المؤا  الداتوري ت   واامنتقادات

 المبدأ عبر الدااتير المتعاقبة في الجزائر.

 .1963السلطات في ظل دستور  أولا: مبدأ الفصل بين

بعد ااترجاع الشعب الجزائري لسيادته تولت قياد  الحزب الواحد آنذاك إعداد أول وثيقة 
داتورية للبلاد غير أنه في الأص  تعود صلاحيات تحضيرها للمجل  الوطني التأايسي ،وأبُعد 

لمان في شك  قانون ، ثم هذا الأخير وأول  تحضير الوثيقة إى  ندو  الإطارات ووافق عليها البر 
عرضت على الشعب للإاتفتاء. وبااء على هذه الوثيقة، قام نظام الحكم على أااس عدم 
الفص  بين السلطات لخوف المؤا  الداتوري ت  تجزئة السياد  الوطاية بسبب الفص  بين 

بالاظام القائم السلطات وتبررا رأيه على أن الاظام الرئااي والبرلماي ل  يضم  الإاتقرار  إام 
غير أن الأحداث والتطورات التي على قاعد  تغلب الشعب صاحب السياد  والحزب الواحد. 

عرفتها الجزائر في تلك المرحلة  والتي جعلت نظام الحكم يقوم على أااس ترليز السلطات 
واعت ت  الطات الرئي ، وترتب على ذلك رفض ايااة الحوار وجمدت اختصاصات 

التأايسي لسلطة تشريعية فضلا ع  عدام تبدأ المشروعية الذي يخضع فيه ل   المجل  الوطني
 (1) ت  الحالم والمحكوم للقانون. وعلى ذلك تألد نظام الحكم الفردي المطلق لاظام داتوري.

فتوى  رئي  الجمهورية رئااة الحكوتة والأتانة العاتة للحزب وأصبحت القياد  في يد 
عم  الحزب والدولة بسبب تقييد الهيئات، وتا زاد الأتر تعقيدا تا واحد ، مما أثر البا على 

 ت  الداتور، أصبحت السلطات في يد رئي  الجمهورية. 59ورد في نص  الماد  

                                                           
فريد علواش ونبيل قرقور، مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الجزائرية، مقال منشور في مجلة الإجتهاد . 1

 .231القضائي، العدد الرابع، الجزائر، ص 
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، طبق تبدأ الفص  بين 1963وت  خلال تا تم عرضه وبااء على تا ورد في داتور 
( ،والسلطة 28إى   27السلطات ظاهريا حيث تضم  أحكام السلطة التشريعية ) ت  المواد 

( غير أن الواقع 62إى   60(، والسلطة القضائية ) المواد 59إى   39التافيذية) ت  المواد 
ام  »أنه  1963بدأ الفص  إذ يرى واضعو الداتور الجزائري لساة أثبت العك . لم يعتمد ت

ضمان للإاتقرار إام بالاظام القائم على قاعد  تغلب الشعب صاحب السياد  والحزب 
 (1).«الواحد

 .1976ثانيا: مبدأ الفصل بين السلطات في دستور 

، صدر داتور آخر عمق ت  تبدأ وحد  السلطة، حيث  22/11/1976وبتاريخ 
إى   94ضم  الباب الثاي تاه السلطة وتاظيمها، وفيما يتعلق بالوظيفة السيااية ) المواد ت  ت

(، والوظيفة التشريعية ) المواد ت  125إى   104( ، والوظيفة التافيذية ) المواد ت  103
( ، حيث أطلق المؤا  182إى   164(، والوظيفة القضائية ) المواد ت  163إى   126

 مية الوظيفة بدام ت  السلطة . الداتوري تس

المتضم   13/05/1969المؤرخ في  69/27وتجدر الإشار  إى  أن ديباجة الأتر رقم 
القانون الأاااي للقضاء. اعتبرت القضاء وظيفة تتخصصة للسلطة الثورية وهو تا يافي ل  

 2تفهوم للسلطة القضائية.

وتؤاسات الدولة على اختلافها، فإنها أتا مماراة السلطة السيااية وتوزيعها بين أجهز  
تخضع لسياد  تؤاسة واحد ، وتتمث  هذه المؤاسة في شخص رئي  الجمهورية بوصفه 

   (3)المؤاسة السيااية التي تتحقق ت  خلالها وحد  الدولة ووحد  القياد .

                                                           

  1 فريد علواش ونبيل قرقور، المرجع السابق، ص 232.

 2  بوبشير محمد أمقران، السلطة القضائية في الجزائر، دار الأمل، الجزائر، سنة 2002، ص 25.

  3 فريد علواش ونبيل قرقور، المرجع السابق، ص 233.
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فبااء دولة قوية ام تزول بزوال الرجال والحكوتات،لم تك  مجرد شعارات رفعها نظام 
رئي  الراح  هواري بوتدي ، وإنما لان تاهج عم  وقااعة ، وتجسد ذلك ت  خلال عدم ال

 التفريق بين الحزب الحالم والدولة والجيش.

وإذا لانت الأنظمة الليبريالية عبار  ع  تؤاسات تمث  ل  واحد  تاها أدا  ت  اج  
فإن الاظام الداتوري تحقيق التوازن حتى ام تسود وتافرد تؤاسة واحد  باحتكار السلطات. 

الجزائري يقوم على فكر  التقسيم الوظيفي للسلطة في ظ  وحد  القياد ، وهذا الأتر الذي ام 
ياتج عاه فص  السلطات ب  يؤدي إى  عدم تفتت السلطة، وتمك  ت  تاظيمها وتوزيعها بين 

تر الذي ام يجع  رئي  أجهز  مختلفة والمزج بين المرلزية واللاترلزية بمفهوم القانون الإداري، الأ
الجمهورية يفقد صلاحيات الحلول مح  المؤاسات الأخرى في الدولة، وإن لم يتسنى له ذلك 

   (1)فإنه يبقى الجهاز المكم  لها في أداء وظيفتها.

 .1989ثالثا: مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور 

ن الذي  1989صدور داتور عرفت الجزائر في هاته المرحلة تطورات جذرية ترتب عليها 
لرس التعددية الحزبية بعد ايطر  الحزب الواحد على السلطة وإعاد  توزيع وظائف الدولة، 

إى   67ويتجلى ذلك ت  خلال البائي تحت عاوان تاظيم السلطات، فتعلقت ) المواد ت  
والمواد ( بالسلطة التشريعية، ) 128إى   92( بالسلطة التافيذية، وتضمات ) المواد ت  91
( بالسلطة القضائية، وألد المشرع على أن السلطة القضائية ، الطة 148إى   129ت  

 .  129تستقلة . م 

على تبدأ الفص  بين السلطات غير أنه وت  خلال الاصوص  1989لم ياص داتور 
اي الداتورية أخذ به المشرع وجعله فصلا ترنا، واتخذ توقفا تواطا بين الاظام الرئااي والبرلم

                                                           
، مذكر ماجستير في القانون، جامعة الجزائر، 1976نوفمبر،  22محمد بورايو، رئيس الجمهورية في دستور  .1

  .40، ص 1984سنة 



 الفصل الثاني                       صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 
 

88 
 

بإحداث هيئات تستقلة وتتوازنة يسودها التعاون والتاسيق، فلا تستطيع أي الطة القيام 
 بعملها إام إذا تعاونت تع السلطة الأخرى.

ستشف أخذ المؤا  الداتوري الجزائري لمبدأ الفص  بين السلطات نويمك  لذلك أن 
مهورية ت  أج  رقابة ت  خلال توقف المجل  الداتوري، حيث يتم إخطاره ت  قب  رئي  الج

 (1)داتورية بعض القوانين.

أخطر ت  أج  رقابة داتورية القانون المتضم  الاظام الداخلي للمجل   حيث أنه
 وألد تا يلي: الشعبي الوطني والقانون الأاااي للاائب،

نظرا لكون تث  هذا الإختيار يترتب عليه أن ل  الطة لها صلاحية تاظيم عملها الداخلي  -
 وضبطه.

ثم ألد ثانية أخطر لرقابة داتورية القانون المتضم  القانون الأاااي للاائب حيث جاء في 
 رأيه تا يلي:

 وتا تااولته ت  تهام تؤقت، يمك  أن يكلف بها نائب. 13فيما يخص الماد   -

نظرا لكون تاظيم السلطات المستابط ت  الداتور، لما صادق عليه الشعب في  -
 لاحيات ل  جهاز.، يحدد بدقة ص23/02/1989

غير تطابقة للداتور لأنه  13يقول المجل  الداتوري بااءا على تا تقدم ، أن الماد   -
 بإتكانها تحدث أوضاعا تضر  بلزوم إاتقلالية ل  جهاز داتوري.

ونظرا لأن تبدأ الفص  بين السلطات يحتم أن تمارس ل  الطة صلاحياتها في الميدان الذي  -
 ور.أول  إليها ت  قب  الدات

                                                           

  1 فريد علواش ونبيل قرقور، المرجع السابق،  234 – 235.
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وبااء على تا صدر ت  المجل  الداتوري ت  آراء وت  الصياغة التي اعتمدها الداتوري  -
، فهااك تحول جذري عرفه الاظام الجزائري ت  خلال تبني تبدأ 1989الجزائري ااة 

    (1)الفص  بين السلطات.

 .1996رابعا: مبدأ الفصل بين السلطات في ظل دستور 

في الباب  1996فص  بين السلطات ت  خلال داتور لرس الاظام الجزائري تبدأ ال
( على صلاحيات السلطة 97إى   70الثاي بعاوان " تاظيم السلطات"، فاصت المواد ت  )

 التافيذية وتهاتها.

( ، والسلطة 137إى   98أتا السلطة التشريعية فاص عليها الداتور في ) المواد ت  
 على ااتقلال السلطة القضائية. 138الماد   ( وألدت158إى   138القضائية ) المواد ت  

وقد ألد أيضا المجل  الداتوري على تبدأ الفص  بين السلطات في عد  تواقف تااابة 
+ رقابته الداتورية الماد  الثانية ت  الأتر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه، حيث أعل  

اعتبار المؤا  الداتوري باعتماده لمبدأ الفص  بين السلطات لمبدأ أاااي لتاظيم  »على:
السلطات العموتية، قد عمد إى  تحديد اختصاص ل  تاها والتي ام يمك  أن تماراه إام في 

 «.المجاامت ووفق الكيفيات التي حددها الداتور

 الفرع الثاني: استقلالية القضاء. 

قتضي تحديد تفهوم تبدأ ااتقلال القضاء، وإبراز وضع القضاء إن التطرق لهذا الفرع ي
الجزائري في الدااتير والقوانين المتعاقبة في الجزائر، وت  ثم أهم الضمانات التي تكف  ااتقلالية 

 القضاء.

                                                           
، 1989، المتضمن القانون الاساسي للنائب، ج ر الصادر في 1989أوت  30المؤرخ في  02القرار رقم  1 

 . 87 ددعال
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 البند الأول: مفهوم استقلال القضاء

يكون تحقيق  إن الحقوق والحريات تحفظ وتصان بالقضاء،وتطبق القوانين بالقضاء، لما
العدل بالقضاء، ول  يستقر المجتمع إام بوجود العدالة التي يسهر على تحقيقها القضاء، وبما أن 
دور القاضي هو تطبيق القانون على الوقائع المعروضة أتاته والفص  في الازاعات بحياد، فلابد 

قلال أن يكون توضعه تستقلا دون تعرضه لأي ضغط ت  أي جهة لانت، وعليه فإن اات
أام يخضع القضاء في مماراتهم لعملهم لسلطات أي جهة أخرى، وأن :» القضاء يقصد به 

يكون عملهم خالصا لإقرار الحق والعدل خاضعا لما يمليه القانون والضمير دون أي اعتبار 
  (1)«.آخر

أن يكون القضا  أحرارا في البحث ع  الحق والعدل دون أن يكون » ويقصد به أيضا: 
ثير ت  الطة أو ضغط ت  حالم أو تدخ  ت  ذوي الافوذ و أام يخافوا في الله لوتة هااك تأ

لما يمك  تعريفه: "بأن ام تتدخ  في عم  القضاء الطة أخرى لالسلطة التافيذية أو   «.امئم
 2التشريعية أو واائ  الإعلام." وذلك بهدف تاع أي تأثير على ااتقلال القضاء.

يتدخ  في اختصاصات القاضي أية الطة حتى يكون وااتقلال القضاء يختم أام 
القاضي حرا في قضائه دون توجيه أو تعدي  أو توقيف، وهذا تا يسمى بالإاتقلال الوظيفي.  
لما يتطلب عدم مخالفة الشروط والصفات التي يتطلبها القضاء عاد اختيار القضا  والإلتزام بها 

عدم العم  على عزل القضا ،وهذا تا يسمى بااتقلال القضا  ت  الااحية العضوية. لما  و
يتطلب هذا المبدأ أن يكون القضا  أتاين على أنفسهم، فلا بد ت  توفير حماية خاصة للقضا ، 

                                                           
ية، جسور عمار بوضياف، المرجع في المنازعات الإدارية، القسم الأول، الإطار النظري للمنازعات الإدار 1

 .84، ص 2013ة الاولى، سنة والتوزيع، الطبعللنشر 

طلعت يوسف، إستقامل القضاء كحق من حقوق الإنسان بين النظرية والتطبيق، بحث مقدم في جامعة المنصورة، كلية الحقوق، دون  2

  .09سنة، ص 
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فلا يتحقق تبدأ ااتقلال القضاء إام بوجود حماية قانونية للقضا  وتوافر ضمانات هاتة تحميهم 
  (1)ع الجوانب.ت  جمي

 وتكم  أهمية هذا المبدأ في جملة ت  الأغراض والمقاصد التي يحققها ، تاها:

 اعتباره الأساس الثاني من أسس قوة الأمة: -1

لقد أصبح تبدأ ااتقلال القضاء ت  المبادئ التي ااتقر عليها الضمير الإنساي، وهذا تا 
 ألدته المواثيق الدولية.

 الإستقرار السياسي:  -2

يتحقق الإاتقرار السيااي ت  دون وجود تيزان العدالة ، فالعدل أااس الحكم، فل  
 ول  يتم ذلك إام بتوافر شرطين:

الأول يتم  في الشورى الملزتة، التي تابثق تاها الطة نيابية )أولو الأتر، أه  الح  والفقه 
ادل وضمان في الإالام(، والثاي القضاء المستق  وهذان هما أااس العدل والقضاء الع

 حقيقي اماتقرار الحكم، وتثبيت أرلانه.
 الإستقرار الإقتصادي: -3

يلعب القضاء دور بالغ اامهمية في بااء إقتصاد قوي، فسياد  القانون أااس ضروري 
لتفادي ضعف الفعالية في الأداء ومحاربة الجرائم الإقتصادية، وتجاب الظلم والحكم 

اهتماتا لبيرا بااتقلال القضاء في العالم العربي، وت  التعسفي، وقد أوى  الباك الدولي 
 دون إاتقلال القضاء يصعب ااتمرار الإصلاح الإقتصادي والسيااي.

 
 

                                                           
وقانون عادل محمد جبر أحمد شريف، حماية القاضي وضمانات نزااته، دراسة مقارنة بين الفقه الإساممي  1

 .125، ص 2008الجديدة للنشر، الأسكندرية، ط المرافعات المدنية، دار الجامعة 
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 حماية الضعفاء: -4

وت  اج  ذلك  (1)تعتمد حماية حقوق الإنسان في جزء تاها على وجود قضاء تستق 
اللازتة باعتباره أهم المبادئ اهتمت التشريعات الدولية بااتقلال القضاء وأولته العااية 

والضمانات القانونية والقضائية لتكري  الحريات، وهذا تا ورد في الماد  العاشر  ت  
أن لك  إنسان الحق في أن تاظر » الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي ألدت على:

 ، حيث اعتبر هذا الإعلان ااتقلال القضاء حق ت  حقوق«قضيته أتام محكمة تستقلة
 «.    الإنسان

ولقد ذهب الفقه الفرنسي إى  القول بوجود علاقة بين تبدأ الإاتقلال وضمان رعاية 
الحقوق لما يلعبه في تكري  الحريات وحماية الحقوق. وزياد  على ذلك فإن هذا المبدأ 
يبقي القاضي حياديا بعيدا ع  تصالح الأشخاص، ويساعد القاضي على إصدار أحكام 

 قق العدالة ويساعد على تكري  تبدأ اياد  القانون.توضوعية بما يح
 البند الثاني: مكانة هذا المبدأ في الدساتير و القوانين الجزائرية.

 .1963أولا: دستور 
عرفت الجزائر تاذ الإاتقلال إى  يوتاا هذا أربع دااتير مختلفة ت  حيث توجهاتها، 

 ومحتوياتها وطبيعة الاظام السائد فيها.
ام يخضع القضاء في أدائهم لوظائفهم لغير : » 1963ت  داتور  61د  فاصت الما

 «.القانون وتصالح الثور  الإشترالية
بالرجوع إى  هذا الاص يبدو أن الداتور الجزائري أدخ  القاضي الجزائري بالعم  

، والاظام الإشترالي ولع  ألبر دلي  على ذلك (2)السيااي، وألزته بالدفاع ع  تبادئ الثور 
 تعهد القاضي أثااء تأديته اليمين القضائية بالحفاظ على المصالح العليا للثور .

                                                           
أبو بامل عبد الله الحامد، المعايير الدولية لاستقامل القضاء: في بوتقة الشريعة الإساممية ، الدار العربية للعلوم،  1
 .34- 33، ص 2004ط

  2 عمار بوضياف ، المرجع السابق، ص 86- 87.
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 1969تاي ااة  13المؤرخ في  27/ 69وهذا تا ورد في الماد  الثالثة ت  الأتر 
 المتضم  القانون الأاااي للقضاء.

 .1976ثانيا: دستور 
حيث ألزتت "  1963على نف  الاهج السابق"  1976بقي القضاء في ظ  داتور 

القاضي بالدفاع ع  تكتسبات الثور  الإشترالية، لما نصت على ذلك أيضا  166الماد  
القضاء وظيفة، وقد ورد تحت  1976وتواد أخرى ت  الداتور، واعتبر داتور  173الماد  

 عاوان الفص  الرابع ت  الداتور عبار  الوظيفة القضائية.
ي الدولة، وإن لم يك  يخضع للقانون ويترتب على ذلك اعتبار القاضي أحد توظف

 .1966بتاريخ جوان  66/133الأاااي للوظيفة العموتية الصادر بموجب الأتر 
 .1986ثالثا: دستور 

اختلف هذا الداتور ع  اابقيه، والذي أعل  في الفص  الثالث ت  الباب الثاي ع  
ظيفة القضائية بعاوان تسميته وظهور عااوي  جديد  لم تك  اائد  ت  قب ، فااتبدلت الو 

  (1)السلطة القضائية الذي أعل  فيها المشرع ع  تبني تبدأ الفص  بين السلطات.
،ونصت «السلطة القضائية تستقلة» ت  الداتور بقولها: 129وألدت على ذلك الماد  

 «.ام يخضع القاضي إام للقانون» والتي جاء فيها  138على ذلك أيضا الماد  
 .1996رابعا: دستور 

، فجاء الفص  الثالث ت  الباب الثاي 1989الداتور السابق  1996ااير داتور 
على تبدأ إاتقلال القضاء وخضوع  138تحت عاوان السلطة القضائية، ونصت الماد  

 على أن القاضي ام يخضع إام للقانون. 147القضاء للقانون، وهذا تا ألدته أيضا الماد  

 

                                                           

  1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 87 -88.
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 :2004انون الأساسي للقضاء لسنة القضاء في ظل الق استقلال
المتضم   2004ابتمبر  6المؤرخ في  11/ 04تطابقت نصوص القانون العضوي 

القانون الأاااي للقضاء تع المبادئ الداتورية، ويتجلى ذلك ت  خلال عد  تواد، فاصت 
على أن القاضي يلزم في ل  الظروف بواجب التحفظ واتقاء الشبهات والسلولات  07الماد  

إلزام القاضي بالمساوا  بين الخصوم وخضوعه  08المااة بحياده وااتقلاليته، ونصت الماد  
 للقانون فقط.

أو تحقيقا اماتقلالية القضاء، تاع القانون الأاااي للقضاء القضا  ت  الإنخراط 
  (1)والإنتماء إى  أي حزب ايااي.

ل  هذا الماع الغرض تاه .و 18وتاع القانون القاضي ت  مماراة أي نشاط آخر الماد  
 الحفاظ على ااتقلال القضاء وعدم التأثير على القضاء بأي ضغط ت  أي جهة لانت.

 البند الثالث: ضمانات إستقلال القضاء الإداري.
والقوانين الجزائرية على تبدأ الإاتقلالية والقضاء، حيث نصت على  لقد ألد الداتور

تاه على  147لما ألدت الماد  «. في إطار القانونالسلطة القضائية تستقلة، وتمارس » أن:
، فلا يجوز لأي الطة ت  السلطتين التافيذية «ام يخضع القاضي إام للقانون»تا يلي:

والتشريعية، ت  شأنه أن يخ  بميزان العدل، غير أن نص الداتور على هذا المبدأ، أي ااتقلال 
ضمانات حقيقية، تكف  للقضا  عمله  القضاء، ام يكفي لوحده لتكريسه، إذ ام بد ت  وجود

 بااتقلالية، ويتجلى ذلك ت  خلال الإاتقلال العضوي ولذا الإاتقلال الوظيفي.
 أولا: الإستقلال العضوي:

يقصد بالإاتقلال العضوي  انفصال السلطة القضائية لهيك  ع  السلطات الأخرى، 
هذا تا جاء به الداتور زياد  ع  فص  جهة القضاء الإداري ع  جهة القضاء العادي، و 

                                                           

  1 عمار بوضياف، المرجع السابق، ص 89.  
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م عاد تبايه نظام إزدواجية القضاء، واعتبار مجل  الدولة لهيئة تقوتة 1996الجزائري لساة 
 لأعمال الجهات القضائية الإدارية. 

لما نص الداتور على ضرور  تاظيم عم  واختصاصات مجل  الدولة بموجب قانون 
 (1)عضوي.

هذا الاظام أي الإزدواجية وهجر نظام ولع  ت  أهم الأاباب التي أدت إى  تبني 
الوحد ، هو تزايد الماازعات الإدارية نتيجة التطور السريع للمجتمع، ل  هذا أدى إى  إعاد  
الاظر في الاظام القضائي السائد، وعدم تحكم القاضي العادي في الماازعات الإدارية، فالقاضي 

وص القانونية، فالقاضي الإداري يعتبر الإداري غير القاضي العادي، الذي يتوى  تطبيق الاص
 (2)تاشئا للقاعد  القانونية.

لما يتطلب الإاتقلال العضوي عدم تحكم أي الطة في المسار المهني للقاضي، ب  
 155خضوعه لهيئة  قضائية تستقلة تتوى  رقابة القضا  ونقلهم وترقيتهم، وهذا تا ألدته الماد  

المجل  الأعلى للقضاء طبقا للشروط التي يحددها يقرر » ، والتي تاص:1996ت  داتور 
 «.القانون، تعيين القضا ، و نقلهم، واير المهم الوظيفي

ويسهر على احترام أحكام القانون الأاااي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضا  تحت 
 رئااة الرئي  الأول للمحكمة العليا .

له وصلاحياته، بموجب القانون لما حدد الداتور تشكي  المجل  الأعلى للقضاء وعم
  العضوي.   

ولع  ت  أهم الصور التي يتجلى فيها الإاتقلال العضوي للقاضي هو ليفية تعيين 
 القضا ، عدم قابليتهم للعزل، و التأديب.

 
 

                                                           

  1 راجع المواد 152 و 153 من دستور 1996، جريدة رسمية، العدد 76، سنة 1996. 

  2 عمار بوضياف، القضاء الإداري ،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ط 2008، ص 81- 82- 83.
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 مجال التعيين: -أ
إن تقلد وظيفة القضاء يختلف ت  دولة إى  أخرى، فبعض الدول اتبعت أالوب 

يرونه في نظرهم أنه يحقق الطة الأتة في اختيار قضاتها، ويتفق تع تبدأ اعتبار ، لما اامنتخاب
أن الأتة تصدر السلطات ، وت  ثمة يكون اختيار القاضي ع  إراد  شعبية،واختلف طرق 
انتخاب القاضي في هذه الدول التي انتهجت هذا الأالوب، إتا أن يتم الإنتخاب بوااطة 

  إراد  الأتة ووجدانها، وإتا أن يكون الإختيار ع  طريق الإقتراع الطة تشريعية باعتبارها ممث
العام على درجة أو درجتين، باعتبار هذه الوايلة تعبير ع  اياد  الشعب، وأخيرا إتا أن يترك 
الإختيار للسلطة القضائية، باعتبارها ألثر قدر  ت  غيرها على الأتة فغي الإنتقاء، والإختيار، 

 (1)اءات التي تصلح لماصب القضاء.والتعرف على الكف

 الإنتخاب بواسطة السلطة التشريعية: -1

تعد الدول الشيوعية بصفة خاصة، المثال البارز في تطبيق هذه الطريقة في اختيار القضا ، 
ففي الإتحاد السوفياتي يتم انتخاب قضا  المحكمة العليا للإتحاد ت  قب  مجل  السوفيات الأعلى 

يتم انتخاب قضا  المحالم العليا للجمهوريات المتحد  ت  قب  مجال  ااوات، لما  5لمد  
 ااوات. 5السوفيات العليا لهذه الجمهوريات لمد  

أتا قضا   المحالم العليا للجمهوريات ذات الحكم الذاتي، فيتم انتخابهم ت  قب  مجال  
 ااوات. 5السوفيات العليا لهذه الجمهوريات لمد  

 تتوى  الجمعية الوطاية انتخاب قضا  المحكمة العليا.وفي تشيكوالوفاليا  -
 أتا قضا  المحالم الإقليمية، فتقوم بانتخابهم اللجان القوتية الإقليمية. -
تقوم برلمانات الوحدات الإجتماعية السيااية، بانتخاب وعزل القضا ،  وفي يوغسلافيا -

 والمحلفين الذي  يشترلون في إصدار الأحكام.

                                                           
      ،2012محمد كامل عبيد، غستقامل القضاء: دراسة مقارنة، دار الفكر العربي للطبع والنشر، القاارة، ط  1

 .83ص 
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ع  القضا  في قبضة السلطة التشريعية، الأتر الذي قد يؤثر على إن هذا الأالوب يج -
ااتقلالهم ويهدر الحيد   المفترضة فيهم باعتبارهم أعضاء في الطة يابغي أن تتوفر لها ل  
تقوتات الإاتقلال، فضلا ع  ذلك فإن هذا الأالوب يؤدي إى  اوء إختيار القضا ، 

ؤثرات الحزبية، على حساب الكفاء  أو الخبر  حيث تؤثر عليه الإعتبارات السيااية والم
      (1)والتجربة، والمبادئ، والقيم الأخلاقية.

 الإنتخاب عن طريق الإقتراع العام: -2

تأخذ بعض الدول بأالوب الإقتراع العام امختيار القاضي، على درجة واحد  أو على 
أن يعاد انتخابه ت  جديد أو درجتين، ولمد  تعياة، تاتهي خدتة القاضي بانتهائها وبعدها إتا 

يستبعد لليا، وقد أخذت الواميات المتحد  الأتريكية بهذا الأالوب بالاسبة لقضا  محالم 
وامية يتم اختيار القضا  ع  طريق الإنتخاب المباشر ت  الشعب،  36تعظم الواميات، ففي 

طريق التعيين، ولم تشترط أتا قضا  الواميات الأخرى،وقضا  المحالم الإتحادية فيتم اختيارهم ع  
قوانين بعض الواميات الأخرى شروط تعياة لم  يرشح قاضيا، لأن يكون تقيما إقاتة دائمة في 
الوامية تاذ زت  تعين، أو أن يكون له خبر  قانونية، أتا تد  قضاء القاضي في تاصبه، 

درجة الثانية فتختلف ت  وامية لأخرى، وتختلف باختلاف  درجة المحالم . فقضا  محالم ال
 يبقون في تااصبهم تد  أطول ت  المد  التي يقضيها قضا  محالم الدرجة الأوى .

إذا لان هذا الأالوب يعتبر تأليدا للديمقراطية وتحقيقا لسلطة الشعب وضمانا 
اماتقلال القضا  في تواجهة الطات أخرى، فإنه حتما ايجع  القضا  في قبضة جمهور 

تمائهم السيااي والحزبي، مما يؤثر على القضاء لسلطة يابغي أن الااخبين، على اختلاف ان
   (2)تتوفر لها ل  تقوتات الحيد  والتجرد، بما يكف  للمجتمع العدالة .

  
                                                           

  1 محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص 84 -85 -86. 

  2 محمد كمال عبيد، المرجع نفسه، ص 87 – 94 -95. 
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 اختيار القضاة عن طريق التعيين: -3

اختيار القضا  هو التعيين ع  طريق السلطة التافيذية، الأتر الذي وجد نجاحا لبيرا في 
 لما امقى تأييدا وااتحسانا ت  جانب الفقه القانوي.  التطبيق العملي،

 وتجدر الإشار  إى  أن الاظام الفرنسي انتهج طريقتين امختيار القاضي وهي:
 :وفحوى هذه الأخير  أن القضا  يتم اختيارهم بصفة عاتة  الإختيار عن طريق المسابقات

الصادر  59/77بالقرار رقم ت  خريجي المرلز الوطني للدرااات القضائية الذي تم إنشاؤه 
ت  القانون رقم  14ت  الداتور والماد   64تطبيقا لأحكام الماد   1959يااير 07في 
.لما أن خرجي لليات الحقوق يمكاهم 1958ديسمبر  22الصادر في  270/ 58

الإلتحاق بهذه المدراة بعد إجراؤهم تسابقة وطاية تقام على تستوى المدراة العليا 
ط في المترشح أن يكون تتحصلا على شهاد  الليسان  في الحقوق، أن للقضا ، ويشتر 

يكون جزائري وتتمتعا بحقوقه السيااية المدنية، أن يكون عمر المترشح يوم إجراء المسابقة 
 ااة  على الألثر،....الخ 35

ااوات على  03ويتلقى الااجحون بهذه المسابقة دروس نظرية وتدريبات عملية لمد  
 ،شهرا بمدياة بوردو 28بخلاف المشرع الفرنسي الذي نص على أن تد  التربص التوالي 
   (1)باري .

 :إن إنشاء المدراة الوطاية للقضا  لم يوالب الإحتياجات البشرية التي  الإختيار الجانبي
يحتاجها الجهاز القضائي ، مما دعا المشرع الفرنسي إى  التوجه إى  أالوب التعيين الجانبي 

جز المتزايد في أعداد القضا  خصوصا في الفئات العليا والمتواطة ت  السلم لسد الع
القضائي. وت  الشروط الواجب توافرها في الإختيار الجانبي أن يكون الشخص تتحصلا 

                                                           

  1 محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص ص   105  إلى 122.
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/ 58ت  القانون الأاااي رقم    30على شهاد  الليسان  في الحقوق حسب نص الماد  
 المعدل و المتصغر. 1980

 دائمة وتباشر  في الإشكاامت التالية:  التعيين بصفة غير  انه يمك

 الموظفون ذو المااصب والذي  لهم ت  الخبر  تا اميق  ع  ثماي ااوات.  -1

الأااتذ  والأااتذ  المساعدون بكليات الحقوق الذي  تاراوا تهاة التدري  على الأق ،  -2
 ااوات. 04والمدراين الذي  ولو هذه المهاة لمد  

  ااوات على الأق .  08وثقون ووللاء الدعوى الذي  لديهم خبر  المحاتون والم -3

الصادر في  08/844أتا بالاسبة لتعيين بصفة تؤقتة فإن المشرع الفرنسي أجاز بالقانون رقم 
إى  تعيين بعض الأفراد الطوائف المشار إليها الطا في القضا  تباشر ،  1986ألتوبر  29

أو ات     أو تسع  03المرتبة الثانية لمد  تتراوح تا بين  وبصفة تعاقدية لمماراة المهام ت 
ااوات غير قابلة للتجديد ، وهؤامء القضا  يعياون في المحالم أو درجة و محالم الجاح و ام 
يمكاهم الإاتمرار في وظائفهم بعد ا  السبعين. ويشترط في القضا  حسب القانون الأاااي 

58/1280: 

 لكاتلة المدنية.أن يكون تتمتعا بالأهلية ا -1

 أن يكون ذا أخلاق حساة وتتمتعا بسمعة طيبة. -2

 أن يكون تتمتعا بالجاسية الفرنسية. -3

 أن يكون حاصلا على شهاد  الليسان  في الحقوق. -4

  (1)السلاتة الصحية التي تسمح له مماراة وظائفه. -5

 

                                                           

  1 محمد كامل عبيد، المرجع السابق، ص 124- 125.
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 مجال التأديب:

ت  الداتور أصدر المشرع الجزائري القانون  157تكويسا لمبدأ إاتقلالية القضاء بموجب نص الماد   -

المتضم  تشكي  المجل  الأعلى للقضاء و عمله و  2004ابتمبر  6المؤرخ في  04/12العضوي رقم 

قضا  فقط ، و ام صلحياته بإعتباره الهيئة العليا المكلفة بتحديد المسار المهني و المالي و الإداري لل

ايما في مجال التأديب ، فإن تبدأ إاتقلالية القضاء ام يتعارض تع إحالة تلف القاضي إى  المجل  

الأعلى لهيئة تأديبية في حالة إرتكابه أخطاء تهاية في حالة إخلاله بواجباته المهاية ، و أي خطأ 

ة ، و لذلك الأخطاء الجسيمة تأديبي ت  شأنه المساس بسمعة القضاء أو عرقلة حس  اير العدال

 المتمثلة في : 

 . عدم التصريح بالممتلكات بعد الإعذار 

 . التصريح الكاذب بالممتلكات 

 . مماراة وظيفة عموتية أو خاصة تربحة ، المشارلة في الإضراب أو التحريض عليه 

 . إففشاء ار المداوامت 

 . إنكار العداللة 

بوقفه ع  العم  بعد إجراء تحقيق أولي يتضم   و في هذه الحالة يصدر وزير العدل قرار

توضيحات القاضي المعني ثم يحي  وزير العدل تلف الدعوى التأديبية إى  رئي  المجل  الأعلى للقضاء في 

 تشكيليته التأديبية في أقرب الآجال.

على في و تجدر الإشار  إى  أن القاضي الموقوف يتلقى راتبه لات  هذه الفتر  ، و يفص  المجل  الأ

أشهر و إام يعود القاضي الموقوف بعد فوات هذه المد  بقو  القانون إى   6الدعوى التأديبية في ظرفف 

 تهاته.
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 و قد ضاف المشرع الجزائري العقوبات التأديبية إى  درجات : 

 التوبيخ . -

 الاق  التلقائي . -

 عقوبات الدرجة الثانية :

 التازي  ت  درجة واحد  إى  ثلاث درجات . -

 1احب بعض الوظائف . -

 القهقر  بمجموعة أو بمجموعتين . -

 العقوبات من الدرجة الرابعة : 

 الإحالة على التقاعد التلقائي . -

 العزل . -

و في الأخير يمك  القول أن خضوع القضا  إى  هيئة تتكف  بتسيير الشؤون الإدارية للقضا  اواء 

 الترقية يعتبر ت  أهم ضمانات إاتقلالية القضاء.فيما يتعلق بالتعيين أو الاق  أو التأديب أو 

غير أن تشكي  هذا المجل  يطرح عد  إشكاامت تاها وجود رئي  الجمهورية على قائمة المجل  و 

 أعضاء ت  خارج الك القضاء . 6نائبب المجل  الأعلى ممثلا في وزير العدل بالإضافة إى  إنتخاب 

 عدم قابلية القضاة للعزل : -ج

ضي يمث  العدالة ، فهو يطبق القانون فيحفظ الحقوق و الحريات فيكون عرضة للمخاطر ت  شتى إن القا

الجوانب اواء ت  جانب السلطة التافيذية أو ت  جانب الأفراد ، فم  الضروري أن يتمتع بحماية لبير  

للقاضي رزقه     تمكاه نت أداء واجبه ، فذهبت التشريعات إى  إحاطة القاضي بمختلف القواعد التي تأت 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء . 04/11القانون رقم  67إلى  63. أنظر المادة من  1
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و ضمان بقائه في وظيفته طالما لم يرتكب أخطاء جسيمة تعيد إنحرافه ع  تطبيق القانون ، فكان ام بد ت  

 وجود تبدأ عدم قابلية القضا  للعزل الذي يعتبر ت  أهم واائ  الحماية الإدارية للقاضي .

التي عياته أو ت  جانب  إن هذا المبدأ يحرر القاضي ت  عد  ضغوطات مختلفة ت  قب  السلطة

الأفراد ، فلا يكون له أن يساير أجهة التي عياتهم أو يساير الأفراد ، ي  ياظر القاضي في الازاع المعروض 

عليه محرر ت  أي قيد و ام ضغط ، و ل  يتأتى ذلك إام بتحصين القاضي ت  العزل و حماية رزقه و 

 تستقبله الوظيفي.

 1اتمرار الوظيفة و إاتقرارها ت  أقوى ضمانات إاتقلال القضا .ويتفق الفقه الإداري على أن إ

و يقصد بعدم قابلية القضا  للعزل : " ام يجوز وقف القاضي أو وقفه ع  العم  أو إحالته إى  
 المعاش قب  الأوان أو نقله إى  وظيفة أخرى غير قضائية إى  في اللأحوال بالقيود التي نص عليها القانون ".

هذا المبدأ ضمانة أاااية للاتقاضين إتجاه السلطة إذ يساهم في تكري  الحقوق و لما يتشك  
 الحريات الأاااية.

و بالمقاب  فإن هذا المبدأ ام يماع ت  إحالة القاضي إى  مجل  التأديب أتام المجل  الأعلى للقضاء 
 2و تجريده ت  صفته لقاضي ، إذ ضدر تاه تا يستوجب ذلك .

 3بدأ تسألة القاضي جزائيا في حالة إرتكابه جرائم .لما ام يماع هذا الم

 الإستقلال الوظيفي للقضاء :

إن الإاتقلال الوظيفي للقضاء يعتبر ت  أهم الضمانات الأاااية التي يقوم عليها إاتقلال 
 القضاء ، إذ يابغي أن تفص  السلطة القضائية فيما يعرض عليها ت  قضايا بموضوعية لاتلة .

نون بااءا على تا طرح عليها ت  وقائع و دون قيود لانت اواء ت  أي جهة أو أي أن تطبق القا -
الطة أو تعلق الأتر بأي نشاط يعود على القاضي بالافع المادي أو المعاوي ، و ل  يتأتى ذلك إام 

                                                           
 .127-126عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص . 1
 .128.عمار عوابدي ، المرجع السابق ، ص 2
 من قانون الإجراءات الجزائية..أنظر المواد 3
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بإبعاد القاضي ع  أي تأثيرات تم  تصالحه الشخصية اواءا لانت تادية أو تعاوية ، إذ يابغي أن 
القاضي حياته لتحقيق العدل و تطبيق القانون و ل  يكون ذلك إام بتوافر مجموعة ت  يكرس 

 الشروط: 

 منع القاضي من ممارسة أعمال أخرى :

يحظر على القاضي مماراة الأعمال الأخرى غير القضائية التي تعود عليه بالافع المادي أو 
 ل أخرى .المعاوي اواءا لانت أعمال إقتصادية أو ايااية ، أو أعما

 1يماع على القضا  الإنخراط في أي تشكيلة ايااية أو مماراة أي نشاط ايااي . -

خوفا ت  إنحياز القاضي لأي طبقة تعياة أو فئة تعياة، الأتر الذي يؤدي إى  إنعدام الإاتقلال  
 القضائي.

تابع لما على القاضي مماراة أي عم  عموتي أو خاص يعود عليه بالربح ، لمزاولة أي نشاط 
لشخص تعاوي عام أو أي نشاط ذو طابع تجاري تا عدا مماراة التعليم في الجاتعات أو المدارس العليا         

و لذا المدارس المتعلقة بتكوي  المحاتين على أن يكون ذلك بترخيص ت  الوزير، و تأليدا لإاتقلالية 
القضائية التي يوجد بدائر  إختصاصها القضاء ذهب المشرع الجزائري إى  تاع القاضي ت  العم  بالجهة 

 تكتب زوجه المحام.

لما إشترط القانون على القاضي ضرور  التصريح ع  الاشاط التجاري الذي يماراه زوجه لوزير 
 العدل ، حتى يتخذ التدابير اللازتة للحفاظ على إاتقلالية القضاء إن لزم الأتر .

إختصاص محكمة أو مجل  قضائي ابق له و أن في الأخير ام يمك  تعيين أي قاضي في دائر  
شم  فيه لموظف عموتي أو لدى الأشخاض المعاوية أو الخاصة ، أو مماراة تهاة المحاتا  أو شغ  تاصب 

 2ااوات على الأق . 5ضابط عموتي فيه إام بعد تضي 

 

                                                           
 المتضمن القانون الأساسي للقضاء . 04/11من القانون رقم  14أنظر المادة . 1
 .04/11من القانون  21و  19و  18و 17. أنظر المواد 2
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 حماية القاضي من تأثير وسائل الإعلام :

تدد  قبدد  واددائ  الإعددلام تدد  شددأنه التددأثير علددى  لقددد حددرص المشددرع الجزائددري علددى تاددع أي تدددخ 
القاضددي أثادداء نظددره في أي توضددوع أو في أي ترحلددة تدد  تراحدد  التقاضددي ، فيماددع علددى الإعددلام إفشدداء أو 
نشددر تعلوتددات تدد  شددأنها المسدداس بسددرية التحقيددق لمددا جددرم المشددرع لدد  فعدد  أو قددول أو لتابهدده علايددة يكددون 

ام القضدائية ، و رغدم الضدمانات المماوحدة لتحقيدق الإادتقلال الدوظيفي الغرض تاها التقلي  تد  شدأن الأحكد
 للقضاء ، يوجه البعض عد  إنتقادات في هذا المجال ت  بياها :

إعتبار المجل  الأعلى للقضاء الهيئة المكلفة بتحديد المسار المهني للقضا  ام تزال تتضم  في 
ام ياتمون للسلك القضائي ، مما يؤدي إى  تهديد  تشكيلتها أعضاء تعايين ت  طرف السلطة التافيذية و

إاتقلالية القضاء و عليه ام بد ت  إعاد  الاظر في تشكيلة هذا الجهاز حتى تكون أغلبية أعضائه ت  
الك القضاء باعتبارهم ألفأ و أدرى بشؤون القضاء ، و ألثر تعرفة بالمسار المهني و المالي و الإجتماعي، 

 1الإداري للقضا  .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .46. جلول شليتور ، إستقاملية السلطة القضائية في الجزائر ، مقال منشور في مجلة المنتدى القانوني ، العدد السابع ، الجزائر ، ص 1
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 المبحث الثاني: رقابة القاضي الإداري على الهيئات المختصة وآليات الحماية

تمث  الرقابة القضائية على أعمال الإدار  ضمانات أاااية وهاتة لحماية الحريات العاتة  
بما فيها حرية الإعلام، وهي انعكاس إيجابي لمبدأ المشروعية، فيمارس الأفراد حرياتهم ونشاطاتهم 

ترام القانون، وبالمقاب  تخضع الإدار  في نشاطها لرقابة هذا الأخير، غير أن رقابة القاضي باح
الإداري تختلف باختلاف الظروف المحيطة بك  دولة أو تكان تعين، فتتواع الطات القاضي 
الإداري في الحاامت العادية، وتتقيد الطاته في الظروف الإاتثاائية، وفي المقاب  تتواع 

لإدار  للما وجدت ظروف إاتثاائية،ل  هذا ام يماع الأفراد ت  اللجوء إى  القضاء الطات ا
ت  أج  الطع  في هذه الظروف والتعويض أو اللجوء إى  الواائ  القانونية المماوحة لهم ت  
أج  حماية هذا الحق، وهذا تا نحاول درااته في هذا المبحث ت  خلال التطرق إى  رقابة 

لى أعمال الإدار  في الظروف العادية وغير العادية، وأهم الآليات والواائ  القاضي الإداري ع
 التي تكف  الحماية أتام القضاء الإداري.

 المطلب الأول: رقابة القاضي الإداري على أعمال الإدارة.

إن الرقابة القضائية على أعمال الإدار  العاتة هي ألثر أنواع الرقابة في الدولة ت  حيث 
وجودها وفاعليتها، وت  حيث الحياد والموضوعية والعدالة، وت  حيث القدر  على ضمان 

 التعرف على أوجه الخطأ والصواب في العم  والتصرف توضوع الرقابة ومح  الطع  في شرعيته.

إام أن الرقابة القضائية، بالرغم ت  تزاياها وخصائصها السابقة ام تستبعد وتجاب ل  ت  
الشعبية فهما امزتتان وحتميتان إى  جانب الرقابة القضائية على أعمال الرقابة السيااية و 

الإدار  العاتة، لتعم  هذه الأنواع الثلاثة على وجه التكات  والتعاون في تسليط الرقابة على  
  1لافة جوانب أعمال الإدار  العاتة.

                                                           
، ديوان المطبوعات 1ر، عملية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائري، جعوادي عما. 1

 .25م، ص 1982الجامعية، الجزائر، سنة 
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أفري   10المؤرخ في  03-02م المعدل بالقانون رقم 1996لما يحدد داتور 
م، مجال الرقابة القضائية 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19-08م، ولذا القانون رقم 2002

ياظر القضاء في الطع  في قرارات » والتي تاص: 143على السلطات الإدارية في الماد  
 1«.السلطات الإدارية

 الفرع الأول: في الحالات العادية

يعد اتتيازا لها، ب  هو ضروري لفعالية  إن تحوي  الإدار  الطة تقديرية في أداء وظائفها ام
نشاطها، وواجب تلقى عليها ت  أج  تحقيق الأهداف التي اطرتها، لما ام يعتبر إاتعمال 
هذه السلطة خطرا على الحقوق والحريات، إذا تا تم إاتعمالها في إطار القانون، وتحت رقابة 

ر بين أتري  أو ألثر، يعتبر جميعهم القضاء، فالسلطة التقديرية ام تعني اوى الحق في اامختيا
تتفقا تع القانون، وعليه فإن القاضي الإداري وقب  أن ياظر في تضمون القرار الإداري، فإنه 
يتفحص تشروعيته الخارجية اواء لانت الخارجية والتي تتمث  في رل  الإختصاص والشك  

في مخالفة القاعد  القانونية، والإجراءات لما يتفحص تشروعية العااصر الداخلية والتي تتمث  
 وعدم تشروعية الغاية ولذا عيب مخالفة المح .

 البند الأول: الرقابة الخارجية على مشروعية القرار الإداري

تتمث  العااصر الخارجية للقرار الإداري في ل  ت  رل  الإختصاص والشك  والإجراءات 
العااصر، والتي ايتم ذلرها بالتفصي  بحيث يجب على الإدار  في إطار نشاطها أن تحترم هذه 

بحيث نقسم رقابة تشروعية رل  الإختصاص إى  قسمين، فالقسم الأول نتحدث فيه ع  عدم 
الإختصاص البسيط، أتا القسم الثاي فاتحدث فيه ع  عدم الإختصاص الجسيم أو بما يعرف 

 باغتصاب السلطة.

                                                           
، ديةةوان 2رشةةيد خلةةوفي، قةةانون المنازعةةات الإداريةةة، تنظةةيم واختصةةاص القضةةاء الإداري، الجةةزء الأول، ط. 1

 .75، ص 2013سنة  المطبوعات الجامعية، الجزائر،
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 رقابة مشروعية ركن الإختصاص. -أولا

صاص هو عدم القدر  على مماراة عم  قانوي، لأنه ت  إختصاص الإخت عيب عدم
 هيئة أو فرد آخر، لأن جهة الإدار  بعم  قانوي ت  إختصاص جهة أخرى.

عدم الأهلية الشرعية لسلطة إدارية »" بأنه:Laferriere لافرييرلما عرفه الأاتاذ "
 امتخاذ قرار، أو إبرام عقد ام يدخ  ضم  صلاحياتها

تكون بصدد عدم »" لما يلي:De Laubardereالفقيه " دي لوبارديروقد عرفه 
الإختصاص، عادتا ام يدخ  التدبير الإداري المتخذ في صلاحيات السلطة المتخذ  له، لك  

 «.في صلاحيات السلة أخرى، وبعبار  أخرى عادتا توجد مخالفة لقواعد الإختصاص

تاظيمية غرضه هو إلزام السلطة فتوزيع الإختصاص ت  طرف السلطة التشريعية أو ال
 الإدارية على عدم تجاوز الميادي  المماوحة لها حماية لحريات وحقوق الأفراد.

زياد  على ذلك فإن فرضية الإختصاص هي أااس ل  القانون العام، والذي يمك  
 تعريفه بانه توزع الإختصاص.

تصحيحه بإجراء  وعليه فإن القرار الإداري المشوب بعيب عدم الإختصاص ام يمك 
امحق وام يمك  للإدار  أن تتفق تع الأفراد على تعدي  قواعد الإختصاص في العقود التي تبرتها 

 لأنها تكون تلزتة لجهة الإدار  لتحقيق المصلحة العاتة.

بالإضافة إى  أن عيب عدم الإختصاص ياقسم إى  نوعين هما عيب عدم الإختصاص 
م، فالأول يتمث  في مخالفة الإختصاص في نطاق الوظيفة البسيط وعيب عدم الإختصاص الجسي

 الإدارية وهو يحدث بكثر  في العم  الإداري ويظهر في الصور التالية:
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 عيب الإختصاص الموضوعي : -1

 * الاعتداء على سلطة إدارية موازية:

لأن تتعدى الطة إدارية على إختصاص الطة إدارية أخرى ام توجد بياهما علاقة   وهي
 (1)عية أو إشراف.تب

لما أضاف الفقه تظهرا آخرا أطلق عليه عدم الإختصاص السلبي أاو  بالصور  السابقة 
التي سميت بعيب عدم الإختصاص الإيجابي، ويتمث  في حالة اتتااع الطة إدارية ع  اتخاذ قرار 

ع إى  إداري في مجال تعين تعتقد  أنه ام يدخ  في اختصاصها أو ان اختصاصها تقيد بالرجو 
السلطة الرئااية، رغم أنها مختصة قانونا بذلك، وغير تقيد  برأي السلطة الرئااية، ورتب 
القضاء الإداري نف  الأثر القانوي على القرار المشوب بعيب عدم الإختصاص الإيجابي جعله 

 (2)قابلا للإلغاء.
 * إعتداء المرؤوس على صلاحيات الرئيس:

في القيام تثلا رئي  الدائر  بإلغاء قرار  صلاحيات الرئي يتمث  إعتداء المرؤوس على 
 صادر ع  رئي  البلدية، بياما صلاحية إبطال قرار رئي  البلدية ت  صلاحيته الوالي.

 سلطة اعلى على إختصاصات سلطة ادنى: إعتداء* 
إذا لانت القاعد  أن الرئي  الإداري يملك الطته الرئااية التي يماراها على أعمال 

رؤواين ت  حق الإشراف، والتوجيه والرقابة، وذلك إتا بإجاز  أو إلغاء أو تعدي  القرارات الم
الصادر  تاه، إام أنه يمك  له التدخ  بإصدار قرار إداري في مجال جعله المشرع ت  إختصاص 

 (3)المرؤوس أصلا.

 
                                                           

 1 عادل بوراس، المرجع السابق، ص 19.

 2 عمور ساممي، المرجع السابق، ص 61.

 3 عمور ساممي، المرجع نفسه، ص 61.
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 عيب عدم الإختصاص المكاني: -2

لإدارية التي يجوز لرج  الإدار  تباشر  يتمث  الإختصاص المكاي في تحديد الحدود ا
اختصاصه، وإصدار القرارات الإدارية، ويكون القرار تشوبا بعيب عدم الإختصاص، لأن 

 (1)يصدر رج  الإدار  قرار خارج الحدود الإقليمية لمزاولة اختصاصاته.

 عيب عدم الإختصاص الزماني: -3
لمد  الزتاية التي يجوز للسلطة إن العاصر الزتني لرل  الإختصاص يكم  في تحديد ا

الإدارية مماراة إختصاصات ها، وإصدار قرارات إدارية خلالها، حيث أنه إذا انتهت خدتة 
 (2)الموظف بفقد الطة إصدار التصرفات والأعمال الإدارية.

أتا الثاي فيتمث  في عيب الإختصاص الجسيم أو تا يعرف بإغتصاب السلطة فيكون 
أو القرار ت  شخص أو جهة إدارية غير مختصة وتؤهلة قانونا لذلك، حياما يصدر التصرف 

فإناا نكون أتام عدم إختصاص جسيم أو إغتصاب للسلطة مما يقتضي إعتبار ذلك التصرف 
 (3)قرارا تاعدتا ولأنه لم يك ، حيث ام يترتب عاه أي حق.

 ويظهر عدم الإختصاص الجسيم في الحالتين:

شخص ام علاقة له بالإدار ، وام يملك أية صفة للقيام بالعم  صدور القرار ت  فرد أو  -1
الإداري، وتع ذلك فإن مجل  الدولة الفرنسي، لان قد ابتدع تاذ تد  نظرية الموظف الفعلي، 
ويتمث  هذا الاوع في حالة لجوء فرد لي  له ااد أو صفة قانونية، و ام ياتمي إى  التسلس  

ام أن التصرف الصادر عاه يعتبر صحيحا وتاتجا لآثاره الإداري إى  إصدار قرار إداري، إ
 (4)القانونية.

                                                           

 1 عادل بوراس، المرجع السابق، ص 20.

 2 عمور ساممي ، المرجع السابق، ص 61.
 3 محمد الصغير بعلي، االمرجع السابق، ص 181.

 4 عادل بوراس، المرجع السابق، ص 20. 
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اعتداء السلطة التافيذية )الإدار  العاتة( على إختصاص السلطة التشريعية والسلطة  -2
القضائية، وبهذا لأن تقوم الإدار  المحلية ممثلة في رئي  البلدية أو الوالي بإصدار قرارات إدارية 

ت  الداتور و المخولة أصلا  123أو الماد   122الوارد  خاصة بالماد  تم  أحد المجاامت 
 امختصاص البرلمان ت  أج  التشريع فيها.

أو لأن تقوم الإدار  المحلية أو المؤاسات العاتة بالتدخ  في إختصاص القضاء بح  
 (1)الماازعات بين بين الأفراد أو يقوم مجل  تأديبي بالحكم على الموظف بغراتة تعياة.

 ثانيا: رقابة مشروعية الشكل والإجراءات

يقصد برل  الشك  المظهر الخارجي الذي تضفيه الإدار  على القرار للإفصاح ع  إرادتها 
 2والإجراءات التي تتبعها في إصداره.

فالقاعد  العاتة أن القرارات الإدارية ام تقتضي إتباع إجراءات تعياة أو اتخاذ أشكال 
  قوالب خاصة.محدد  أو قواعدها في

وتع ذلك، وت  أج  حماية الحقوق والحريات الجماعية والفردية وضمان المصلحة العاتة، 
فقد ياص القانون أو التاظيم على إجراءات وأشكال تعياة يؤدي عدم احتراتها وحرقها إى  

 إصابة القرار الإداري بعيب، مما يسمح للقاضي الإداري باتخاذه وجها لإلغائه.

جراءات فيقصد بها الترتيب التي تتبعها الإدار  قب  اتخاذ القرار، أي التي تسبق أتا ع  الإ
 إصداره نهائيا.

 لما تأخذ الإجراءات عد  صور ت  أهمها:

                                                           

 1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 181.

في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في دور القاضي الإداري  سكاكني باية،. 2
م، ص 2011سنة  قانون، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية،الالعلوم، تخصص 

148. 
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ويعتبر الإجراء الإاتشاري ت  أهم إجراءات القرار الذي الإداري والذي  الإستشارة: -1
 يظهر في الواقع في الصور التالية.

يمك  للإدار  أن تلجأ إى  إاتشار  جهة أخرى قب  إتخاذها القرار،  الاختيارية:* الإستشارة 
 دون أن يكون هااك نص يلزتها بذلك.

ويتجلى هذا الاوع ت  الإاتشار  حياما يوجد نص  * الإستشارة الإلزامية ) الإجبارية(:
على أن يكون لها في قانوي يلزم الإدار  قب  إتخاذها لقرارها أن تلجا إى  إاتشار  جهة أخرى 

 الاهاية الأخذ بما ورد في تلك الإاتشار  أو مخالفته.

يتمث  الإجراء الإاتشاري هاا في أن الإدار  تلزتة بااتطلاع رأي جهة  * الرأي المطابق: 
 أخرى تع ضرور  ااملتزام أيضا بذلك الرأي لدى إصدار القرار.

ن يتخذ بااءا على اقتراح ت  جهة أخرى، يشترط أحيانا لصحة القرار الإداري أ الاقتراح:-2
 وإذا لانت للجهة المختصة بإصدار القرار أن ام تتبع وتأخذ باامقتراح إام أنه ام يمكاها تعديله.

يشترط في بعض القرارات أن يسبق إصدارها وإعداد وتقديم تقرير بااءا  التقرير المسبق: -3
المتعلق  03/ 06ت  الأتر رقم  171على تحقيق ت  طرف جهة أخرى حيث نصت الماد  
يمك  للجاة الإدارية المتساوية الأعضاء » بالقانون الأاااي للوظيفة العموتية على تا يلي:

المختصة المجتمعة لمجل  تأديبي طلب فتح تحقيق إداري ت  السلطة التي لها صلاحيات 
 (1)«.التعيين، قب  البث في القضية المطروحة

 وق الدفاع:الإجراءات المضادة لحق -4
على الإدار  أن تمك  المعني ت  تقديم دفاعه، وان تمكاه ت  اامطلاع على تلفه تاها 

 الوثائق المتعلقة بالمتابعة التأديبية، وتماح له تهلة تعقولة لتحضير دفاعه.

                                                           

 1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 190، 191.
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فتمكين الموظف ت  تلفه التأديبي قب  إصدار القرار في الدعوى التأديبية يعد إجراء 
 (1)تخلفه البطلان.جوهري يترتب على 

 البند الثاني: الرقابة الداخلية على مشروعية القرار الإداري.

إن الاتة القرار الإداري ام تقتصر على تشروعية أرلانه الخارجية، ب  هي تقترنة لذلك 
بمشروعية أرلانه الداخلية، فالتصرف الإداري قد يكون تشوبا بعدم المشروعية الداخلية لكون 

 للقاعد  القانونية.أابابه مخالفة 

لذلك فغ  الإدار  عاد إصدار قرارها تسعى دائما إى  تحقيق الصالح العام، وفقا لما حدده 
المشرع، فلما تاعرف ع  هذا المقصد يكون القرار تشوبا بعدم تشروعية غايته، لما تلتزم 

ااملتزام يكون  الإدار  باحترام تضمون القاعد  القانونية في ل  تصرفاته فإذا تا حادت ع  هذا
 القرار الإداري تشوبا بعيب مخالفة المح .

 أولا: الرقابة على ركن السبب.

يتمث  بسبب القرار الإداري إتا في حالة واقعية، أو حالة قانونية تكون اابقة على اتخاذ 
أو القرار، فتدفعها إى  إصدار قرار إداري تعين، وعليه فإن انعدام الحالة المادية أو القانونية، 

وقوع خطأ في تفسيرها وتكييفها لهذه الوقائع، خلال صدور القرار الإداري، الأتر الذي يجع  
 (2)القرار تعيبا بعدم تشروعية السبب، وهذا تا يعرضه للإلغاء.

 ويتجلى ابب أي قرار إداري في حالتين أااايتين هما:

الزامزل والفيضانات             وهي الأوضاع المادية الااجمة ع  الطبيعة لالحالة الواقعية:  -1
 (3)أو بتدخ  إنساي لالحريق أو إضطراب أتني والتي تكون وراء إصدار القرار.

                                                           

 1 عادل بوراس، المرجع السابق، ص 22. 

 2 سكاكني باية، المرجع السابق، ص 157.

 3 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 176.
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وهي الحالة التي تتمث  في جود أو قيام ترلز قانوي تعين اواء لان خاص   الحالة القانونية:-2
م  القانون المتض 03/ 06ت  الأتر  218أو عام وت  أتثلة ذلك تا نصت عليه الماد  

ام يمك  أن تتم ااماتقالة إام » الأاااي العام للوظيفة العموتية بحيث تاص على تا يلي:
بطلب لتابي ت  الموظف يعل  فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدار  بصفة 

لعلاقة وعليه فإن تقديم الموظف للااتقالة هو ابب قرار الإدار  بقبولها وإنهاء ا«. نهائية
 الوظيفية.

لما يأخذ عيب السبب الذي يشك  وجها لإلغاء القرارات الإدارية العديد ت  
 الصور، قدتها القضاء والفقه الإداري على الاحو الآتي:

في هذه الحالة يقوم القاضي الإداري بالتألد ت  صحة  * إنعدام الوجود المادي للوقائع: 
ادية التي بُني عليها القرار فإذا وجده قائما يرفض الطع  الوجود الفعلي للحالة القانونية أو الم

لعدم التأاي ، وإذا تا توص  إى  أنها غير توجود  فعليا، يصدر حكمه بإلغاء القرار الإداري 
 (1)المطعون فيه امنعدام السبب لوجه الإلغاء.

ب أن يقدر في هذه الحالة فإن القاضي الإداري يج * الخطأ في التكييف القانوني للواقعة:
لأن يتم تثلا تكييف الخطأ المهني على أنه ت  (2)تدى صحة الوصف والتكييف القانوي

 الدرجة الثالثة بياما هو في الحقيقة خطأ ت  الدرجة الثانية.

القاعد  أن رقابة القضاء الإداري على أعمال الإدار  وقراراتها تقف عاد  * رقابة الملائمة:
المستويين السابقين )أي رقابة تادية للوقائع وتكييفها القانوي( حيث أنه ام يتدخ  في تقدير 

 أهمية الوقائع وتااابها تع تضمون القرار، إذ يعود ذلك أصلا للسلطة التقديرية للإدار .

 

                                                           

 1 أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دون سنة، ص 189، 190.

 2 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 178.
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 على ركن الغاية.ثانيا: الرقابة 

إن رل  الغاية أو الهدف هو الاتيجة الاهائية التي تسعى الإدار  إى  تحقيقها، ذلك أن 
الطات الإدار  لي  غاية بذاته، لكاه ابي  إى  تحقيق المصلحة العاتة ووايلة لحماية الصالح 

تحديد الهدف  المشترك، مما تختفي السلطة التقديرية للإدار ، بحيث أن المشرع هو الذي يتوى 
الذي يجب أن تراعيه الإدار  في تصرفاتها وقراراتها، وفي حالة عدم تحديد غرض بالذات يتعين 

 أن تصبو الإدار  إى  تحقيق المصلحة العاتة وتخصيص الأهداف.

يجب أن يسعى القرار الإداري، ويتجه نحو تحقيق المصلحة العاتة، ت   المصلحة العامة: -1
لبات الجمهور،  فالقاعد  العاتة تقضي أن الاشاط الإداري وتا يتطلبه حيث ااماتجابة لمتط

ت  قرارات إدارية إنما يسعى إى  تحقيق المصلحة العاتة، وإام اعتبر تعديا، لأن يسعى إى  تحقيق 
 غرض شخصي محض.

في هذه الحالة يجب على الموظف أن يسعى إى  تحقيق هدف تعين  تخصيص الأهداف: -2
حدده الاص الذي يخول الإختصاص، وإام لان تاحرفا بالسلطة حتى وإن لان يهدف إى  
تحقيق المصلحة العاتة، وهو الأتر الذي يتجلى بوضوح في لوائح الضبط باعتبارها قرارات 

الاظام العام في أحد تدلوامتها المعروفة،  تهدف إى  تحقيق هدف محدد وتعين هو الحفاظ على
 (1)الأت  العام، الصحة العاتة، السكاية العاتة.

 ثالثا: الرقابة على ركن المحل

يقصد بمح  القرار الإداري الأثر القانوي المترتب على إصداره حاام وتباشر ، والذي قد 
أن يكون ذلك ممكاا وجائزا يؤدي إى  إنشاء أو تعدي  أو إلغاء حالة قانونية تعياة، بشرط 

قانونيا، بحيث يستحي  أثر القرار في حالة تعيين شخص تتوفى أو ترقية توظف ابق عزله  أو 

                                                           

 1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 196.
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إحالته على التقاعد، ويعتبر القرار غير تشروع إذا لان القانون يحظر إصداره تث  عدم جواز 
 ااتيلاء الإدار  على المحلات المخصصة للسك  تثلا.

 لقضاء لصحة القرار الإداري ت  حيث محله:ويشترط الفقه وا
 أن يكون ممكنا: -1

يجب أن يكون مح  القرار الإداري ممكاا ولي  تستحيلا أي أن يرتب القرار أثره 
القانوي، فقرار تحوي  طالب ت  جاتعة إى  جاتعة أخرى غير ممك ، إذا لان الطالب غير 

 تسج  أصلا في الجاتعة الأوى .

 مشروعا:أن يكون المحل  -2

يجب أن يكون الأثر القانوي الذي تقصد الإدار  ترتيبه جائز قانونا ت  حيث اتفاقه، 
وعدم تعارضه ومخالفته للاظام القانوي السائد بالدولة لمبدأ المشروعية بمختلف تصادره المكتوبة 

تدى تشروعية والغير تكتوبة، والتي تعتبر ترجعيته للقاضي الإداري في قراراته وأحكاته المراقبة 
 (1)القرارات الإدارية.

وعليه فإن دور القضاء على  رقابة تشروعية أعمال الإدار ، وتحدد الطته إزاءها في تقرير 
إلغائها أو الإبقاء عليها، فهو إذن ام يح  مح  الإدار  وام يغتصب الطتها في اتخاذ القرار، ب  

 عسفية.يسعى إى  الحد ت  تحول السلطة التقديرية إى  الطة ت

 لاستثنائيةالفرع الثاني: الرقابة في الظروف ا

إن رقابة القضاء الإداري لأعمال الإدار  في الفترات العادية يؤت  حماية الحريات العاتة، 
ولك  قد تحدث ظروف إاتثاائية )لالحرب، الكوارث الطبيعة، والأزتات الخطير (ن تتغلب 

                                                           

 1 محمد الصغير بعلي، المرجع نفسه، ص 187، 188. 
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لا تتمك  الإدار  بموجب السلطات المخولة لها فيها تتطلبات السلطة على تتطلبات الحرية، ف
 ت  تواجهة هذه الحاامت، مما يؤدي إى  اتساع الطات الإدار  لمواجهة هذه الظروف.

وعلى ذلك تقوم الإدار  بإبعاد القواعد والمبادئ المطبقة في الحاامت العادية وااتبدالها 
 اللجوء إى  نظرية الظروف الإاتثاائية بإجراءات يترتب عليها تقييد الرقابة القضائية نسبيا عبر

La théorie des circonstances exceptionnelles) (الظروف الإاتثاائية نظرية  ،ونظرية
الأوضاع الفعلية   بأنها »:J. Rivero قانونية ت  ابتكار مجل  الدولة الفرنسي الأاتاذ "ريفيرو"

 :التي تؤدي إى  نتيجتين

اتجاه الإدار ، ذلك لتطبيق إتجاه هذه القواعد تشروعية  وقف العم  بالقواعد العادية
 .«خاصة يقوم القاضي بتحديد تقتضيات هذه المشروعية الخاصة

 ظهور نظرية الظروف الإستثنائيةالبند الأول: 

(، 1918-1914ظهرت هذه الاظرية لأول تر  ت  خلال الحرب العالمية الأوى  ) 
    (1)الأوى  المشلة لهذه الاظرية.فالحرب اعتبرها مجل  الدولة، الحالة 

 السلطات في حالة الحرب »لما يقول الأاتاذ ريفيرو، وطبقها القاضي أوام باام

Les pouvoirs de guerre  » .تتبلور وتصبح بعد ذلك باظرية الظروف الإاتثاائية 

ففي هذه الظروف يقوم القاضي بملاحظة تدى اتساع الطات الإدار  التي لم يتضماها 
المتعلقين بحالة الحصار وإضفاء صفة المشروعية على الإجراءات  1878و 1849قانوي 

المتخذ  ااتاادا إى  نظرية السلطات أثااء الحرب، ونظرية الظروف الإاتثاائية، وهذا تا ألده 
دلموت واامارت ، على أن  1915أوت  06ي في قراره الصادر بتاريخ مجل  الدولة الفرنس

                                                           

  1 ناصر لباد، الوجيز في القانون الإداري ، لباد، الطبعة الثانية، 2007، ص 178 – 179.
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حالة الحرب تخول الجهات الضبط الإداري إصدار قرارات ام تكون ت  صلاحياتها في وقت 
    (1)السلم.

والقاضي الإداري يمارس حد أدنى ت  الرقابة على الطات الضبط الإداري، لما أن هذه 
ة تختلف ت  رل  لآخر، فتاعدم فيما يتعلق برلني الإختصاص الرقابة في الظروف الإاتثاائي

 (2)والإجراء والشك  ،ولان القضاء الإداري صارتا فيما يتعلق بالسبب والغاية.

 الرقابة القضائية على إجراءات الضبطالبند الثاني: 

رفض القاضي الإداري الفرنسي إلغاء قرارات إدارية تعيبة بعيب عدم الإختصاص أو 
 شك  أو مخالفة القانون ااتاادا للظروف الإاتثاائية التي صدرت فيها هذه القرارات.عيب ال

وأقر ااتعمال الطة الضبط الإداري إجراءات قيدت بشد  الحريات والاشاطات الفردي  
لالماع والحجز والإعتقال والإبعاد والإاتيلاء وغير ذلك ت  الإجراءات التي ام يسمح 

     (3)ادية.بااتعمالها في الظروف الع

لما أجاز مجل  الدولة الفرنسي أعمال الموظف الفعلي في الظروف الإاتثاائية رغم عدم 
 تشروعية توليه للوظيفة العاتة.

وت  جهة أخرى أجاز مجل  الدولة  الفرنسي لسلطات الضبط الإداري أن تخالف 
 (4)القانون في الظروف الإاتثاائية، وأقر بمشروعيتها في تث  هذه الظروف.

                                                           

  1 لباد الناصر، المرجع السابق، ص 179 – 180.

حمدي القبيامت، القانون الإداري :) مااية القانون الإداري ، التنظيم الإداري، النشاط الإداري( ، الجزء الأول،  2
  .266-265، ص  2008الطبعة الاولى، سنة  دار وائل للنشر،

جةةةةامل حةةةةزي عةةةةدنان عمةةةةرو، مبةةةةادئ القةةةةانون الإداري: نشةةةةاط لإدارة ووسةةةةائلها، توزيةةةةع منشةةةةأة المعةةةةارف  3

 .33-32، ص 2004وشركاؤه، الإسكندرية، ط 

  4 حمدي القبيامت، المرجع السابق، ص 265.
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وعليه وتا يهم القضاء الإداري وجود ظرف إاتثاائي يهدد الاظام العام يحتم الإعلان ع  
الظروف الإاتثاائية تهما لانت الإجراءات المتخذ  المهم أن تتفق الإجراءات تع الأهداف 

 المقرر  لمواجهة هذه الحاامت.

 الرقابة على أهداف الضبط في الظروف الإستثنائيةالبند الثالث:

إذا لانت الطة الضبط الإداري تتمتع بصلاحيات وااعة في الظروف الإاتثاائية، فإن 
أهدافها تضيق لتقتصر على تحقيق الأت  العام والسلاتة العاتة. وقضت محكمة العدل العليا 
الأردنية بمشروعية قرار الإعتقال إذا ااتهدف السلاتة العاتة، وإن اعتقال شخص بغرض 

العاتة يعتبر ت  المسائ  التي لها تساس بالطمأنياة العاتة التي ياطبق عليها  الحفاظ على السلاتة
 نظام الدفاع.

وقضت في قرار آخر بعدم تشروعية القرار الضبطي الذي ام يستهدف السلاتة العاتة 
إن قرار تدير دائر  السير بضبط السيار   وحجز رخصتها بسبب ااتعمالها في نق   »بقولها:

خلافا لاص أتر الدفاع على عدم جواز ااتعمالها إام لأغراض نق  الحجار   أدوات تازلية 
الذي يجيز لرئي  الوزراء  1939للساة  02وهو قرار مخالف لاظام الدفاع رقم  «والتراب....

إصدار أواتر تتااول التدخ  في الحقوق الشخصية إام لغاية تأتين السلاتة العاتة أو الدفاع ع  
      (1)المملكة.

لما قضت محكمة العدل العليا الأردنية بمااابة رقابتها على الطات الضبط الإداري في 
 ظ  حالة الطوارئ والأحكام العرفية في الأردن في مجال الرقابة على غاية قرارات الضبط.

 

 

                                                           

  1 عدنان عمرو، المرجع السابق، ص 36.
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 الرقابة القضائية على أسباب الضبطالبند الرابع:

لرقابة الوجود المادي للوقائع التي تهدد  تمتد رقابة القاضي الإداري في الظروف الإاتثاائية
 الأت  العام، والتكييف القانوي لهذه الواقعة.

 الرقابة على الوجود المادي للوقائع -أولا

يستثني إجراءات الضبط الإداري  1959لقد لان مجل  الدولة الفرنسي إى  غاية 
دفعت لصدورها. فكان يكتفي  المتخذ  في الظروف الإاتثاائية ت  رقابة وقائعها والأاباب التي

بأن تستاد السلطات الإدارية في إصدارها إى  وقائع تبرر إجراءات الضبط تع افتراض صحتها. 
 30/01/1959غير أن  مجل  الدولة الفرنسي عدل ع  رأيه في قضية " جوانك" بتاريخ 
ل بالأت  وتساعد  المتعلقة بمحام تم تحديد إقاتته بدعوى الإنتماء إى  تاظيم اري هدفه الإخلا

الثوار في الجزائر، فألغى مجل  الدولة القرار  بعد أن تحقق ت  الوجود المادي للوقائع، واشترط 
أن تكون الوقائع محدد  على نحو إيجابي أي أن تذلر الإدار  بدقة الوقائع التي تاسبها للشخص 

بارات ترالة الذي قيدت حريته الشخصية ولي  على أااس تحريات البولي  أو بذلر ع
    (1)غاتضة.

وذهب القضاء الإداري المصري إى  إلزام الإدار  بالإاتثااء على وقائع صحيحة تشك  
إن إجراءات الإعتقال يجب أام يلجأ إليها إام عاد الضرور  القصوى »خطور  على الاظام العام 

التي يستعصى فيها اللجوء إى  الإجراءات العادية لما في ذلك ت  تساس بالحرية الشخصية، وأن 
يكون ذلك بالقدر الضروري اللازم للمحافظة على الأت ، فلا يتجاوز ذلك إى  غيره ت  

لى الأت  والاظام لي تكون اببا جديا يبرر تث  هذا الأغراض، ذلك لأن خطور  الشخص ع
الإجراء المفيد للحرية يجب أن يستمد ت  وقائع حقيقية  تاتجة في الداملة على هذا المعنى، وأن 

                                                           

  1  عدنان عمرو، المرجع السابق، ص 42.
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تكون هذه الوقائع أفعاام تعياة، يثبت ارتكاب الشخص لها وترتبطة ارتباطا تباشرا بما يراد 
 «الإاتدامل عليه بها.... 

فإن الأاباب التي قام عليها القرار المطعون فيه ام تستاد إى  وقائع تكونت وعلى هذا 
ت  أفعال ثبتت في حق المدعى تستوجب صدوره، وت  ثم يكون قد صدر مخالفا 

 (1)للقانون،ويتعين إلغاؤه.

 الرقابة على الوصف القانوني للوقائع -ثانيا
إى  رقابة التكييف القانوي للوقائع ت  تمتد رقابة القاضي الإداري في الظروف الإاتثاائية 

اج  التحقق ت  أنها تصلح قانونا لتبرير اللجوء إى  هذه الإجراءات )الضبط( التي ت  شانها 
تهديد الاظام العام، وذهبت محكمة العدل العليا الأردنية بخصوص الوصف القانوي للوقائع في 

سلاتة العاتة إذا لانت تستهدف الاتة ظ  نظام الأحكام العرفية باعتبارها وقائع تهدد ال
 (2)المجتمع لله أو الدولة بكاتلها وام تشم  السلاتة الفردية.

وأن تقارير جهات الأت  بوجود علاقة غير تشروعة للمستدعي بإترآ ، ام يستهدف 
    (3)حماية المجتمع لك  وام ليان الدولة.

 الرقابة القضائية على محل الضبطالبند الخامس: 

تتعلق هذه الرقابة بالإجراءات التي ااتخدتتها الطات الضبط الإداري حماية للاظام 
العام في الظروف الإاتثاائية، إذ يجب أن تكون هذه الإجراءات تشرعة ت  حيث عدم 
مخالفتها للقانون، وأن ام تص  إى  حد تعطي  الحرية أو الاشاط بشك  تطلق، وأن تتاااب تع 

يعاب أن تتلاءم الإجراءات الصادر  ت  الطات الضبط تع الوقائع الظروف القائمة، وتا 

                                                           

  1 عدنان عمرو، المرجع السابق، ص  43-42.

  2  عدنان عمرو، المرجع السابق، ص 45-44.

  3 حمدي القبيامت، المرجع السابق، ص 266.
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المادية والقانونية التي دفعت بالإدار  امتخاذها ، وعليه فإن الإدار  مجبر  باختيار الإجراء الضبطي 
 الملائم لمواجهة الظروف المهدد  للاظام العام أو لأحد أغراض الضبط الإداري.

 لمطلب الثاني: وسائل الحمايةا
  اادرس في هذا المطلب  

 دعوى الإلغاء الفرع الأول:

أهم وألبر الضمانات التي تعتمد عليها الدول اليوم لإقرار تبدأ المشروعية بمفهوم العام، 
والمشروعية الإدارية بمفهوتها الخاص، إخضاع تصرفات الإدار  وأعمال السلطة الإدارية إى  

ا تتاوعة وتتعدد  تاها السيااة والتشريعية غير أن هذه الرقابة . وتا يلاحظ على هذه الرقابة أنه
الأخير  تبقى آثارها محدود  تقارنة تع الرقابة التشريعية ويقصد بهذه الأخير  الرقابة التي يماراها 

 (1)القاضي على الإدار  ع  طريق مختلف الدعاوى التي جعلها المشرع بين أيدي الأفراد.

 غاء.البند الأول: تعريف دعوى الإل

 بالنسبة للفقه: -أولا

نقتصر في تعريف دعوى الإلغاء بالاسبة للتشريع الفرنسي، على التعريف الذي جاء به 
 الذي عرف دعوى الإلغاء: delobaderالفقيه 

"Le recours pour excès de pouvoir, est un recours 

contentieux visant à faire annuler, par le juge 

administratif, un acte administratif illégal."2 

                                                           
عادل بوراس، دعوى الإلغاء على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، مجلة الفقه والقانون ،ش  1

 .01ص  م،2011، سنة 03
)2 (Delobader , traité de droit administratif, Paris, France , 1999,p536. 
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أتا بالاسبة للفقه العربي فقد عرف الدلتور اليمان الطماوي دعوى الإلغاء 
الدعوى التي ت  أحد الأفراد إى  القضاء الإداري ،لطلب إعدام قرار إداري مخالف »بأنها:

 (1)«.للقانون

و الموضوعية التي يحرلها الدعوى القضائية العياية أ»الدلتور عمار عوابدي بأنها: وعرفها
أصحاب الصفة والمصلحة القانونية، أتا حقبة القضاء الإداري المختصة للطلبين بإلغاء قرار 
إداري نهائي غير تشروع وتاحصر الطة القاضي في تقدير وفحص تدى شرعية      أو عدم 

عدم إلغائه، وفقا شرعية القرار الإداري المطعون فيه بعدم الشرعية، ت  أج  الحكم بإلغائه أو 
 (2)«.للاتائج التي يتوص  إليها فحصه وتقديره لمدى شرعية هذا القرار الإداري أو عدم شرعيته

 وتا يعاب على هذا التعريف أنه طوي ، لما أنه يرلز على خصائص هذه الدعوى فقط.

والرأي المختار هو التعريف الذي جاء به الدلتور محمد صغير بعلي، حيث عرفها 
الدعوى القضائية الإدارية ، التي تستهدف إلغاء قرار إداري، بسبب عدم تشروعيته » بقوله:

 (3)«.نظرا لما يشوبه أحد أرلانه ت  عيوب

 بالنسبة للتشريع -ثانيا

 274و 07لقد نصت العديد ت  القوانين على دعوى الإلغاء تثلما ورد في نص الماد  
أن وتا  98ت  القانون العضوي  09ت  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ونص الماد   

يلاحظ على هذه التعريفات التشريعية أنها تحتاج إى  ضبط المفاهيم، فتار  تستعم  عبار  تجاوز 
  أخرى عبار  الطع  بالبطلان، وهي تسمية غير تضبوطة أعون لفظ البطلان السلطة، وتار 

                                                           
م، 1986الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الأول، قضاء  الإلغاء، دار الفكر العربي، القاارة، محمد سليمان  1

 .305ص 

 2 عمار عوايدي ،نظرية القرارات الإدارية، دار الطباعة للنشر والتوزيع، الجزائر، بوزريعة، 2003، ص 174.

 )3(محمد الصغير بعلي، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، عنابة، 2001م، ص 31.
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يستخدم في القواعد العاتة الماصوص عليها في القانون المدي. والأصلح هو التسمية التي 
 التي تاص:   801ااتخدتها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية في نص الماد  

» بقولها: 901ولذلك الماد  ...« لفض  في دعاوى الإلغاء تختص المحالم الإدارية با» 
 . (1)«يختص مجل  الدولة بالفض  في دعوى الإلغاء...

 التعريف القضائي -ثالثا

لي  ت  وظيفة القاضي الإداري إعطاء تعريفات، ب  تهمته الفص  في الماازعة الإدارية، 
عك  (2)ى  تعريف دعوى الإلغاء.غير أنه يمك  في تاطوق حكمه ولو بطريقة غير تباشر  إ

 أحكام القضاء الجزائري التي لم تتطرق إى  تعريف هذا الاوع ت  الدعاوى.

 البند الثاني: خصائص دعوى الإلغاء

 أولا: دعوى قضائية.

إن دعوى الإلغاء دعوى قضائية بحتة، عك  تا لان عليه الحال في فتر  القضاء المحجوز، 
وتا يؤلد الطبيعة القضائية لدعوى الإلغاء في  (3)ااتشاريا فقط. حيث لان مجل  الدولة له دورا

القانون الجزائري هو أن رفعها وتحريكها يكون وفق الإجراءات والشكليات التي نص عليها 
ق.إ.م.إ عريضة تكون تكتوبة وتوقع عليها ت  محاتي، تتضم  تعلوتات وبيانات محدد ، تقيد 

 (4)لدى لتابة ضبط المحكمة.

وهي شروط يجب توافرها في رافع  يشترط في رفعها حياز  شرط الصفة والمصلحة،لما 
 ت  قانون إ.م.إ. 180ت  قانون الإجراءات المدنية والماد   459الدعوى القضائية ) الماد  

                                                           

 )1(راجع قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.

 )2(محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 33، 34.
، 1992لمزيد من المعلومات، راجع ،أحمد محيو، المنازعات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3

 20ص 

 )4(راجع المواد 815 ، 828، من ق .إ .م.إ.
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 ثانيا: دعوى عينية موضوعية.

يخاصم لأن الطاع  في هذه الدعوى ام يخاصم الموظف أو الجهة المصدر  للقرار، وإنما 
القرار الإداري غير المشروع أي نمط هذه الدعوى هو اختصام القرار الإداري الذي يهدف 

 بدوره لمراقبة تشروعيته ويترتب على هذه الخاصية أثري .

 ترونة واهولة في إثبات الصفة والمصلحة والتواع فيها. -أ

إى  الكافة، ولي  فقط  إلتساب الحجية المطلقة بالاسبة للقرار القضائي، حيث تمتد آثاره -ب
 (1)على أطراف الخصوتة.

 ثالثا: الدعوى الأصلية والوحيدة لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة:

حيث تعتبر الوايلة الوحيد  لإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة، فلا يمك  إلغاؤها ع  
ص المشروعية ام تاتج نف  آثار طريق الدعاوى المدنية والإدارية الأخرى، فدعوى التفسير، وفح

 دعوى الإلغاء، وهي إلغاء القرار الإداري.

 رابعا: دعوى الإلغاء تكريس واحترام لمبدأ المشروعية

 لأنها تعد نقدا لمبدأ المشروعية واحترام قواعد الاظام القانوي السائد في الدولة.

 خامسا: لها إجراءات خاصة ومتميزة:

الخصائص، تجعلها تتميز  ع  غيرها ت  الإجراءات، لالسرية، فهي تقوم على جملة ت  
 (2)وقصر المواعيد، وقلة التكاليف، والحضورية...الخ.

 
                                                           

 )1(عادل بوراس، المرجع السابق، ص 06.

 )2(محمد الصغير بعلي،المرجع السابق، ص 36.
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 البند الثالث: شروط قبول دعوى الإلغاء.

 يلي: اادرس في هذا الباد تا  

 الشروط العامة لقبول دعوى الإلغاء: -أولا

تلف الطعون والدعاوى المدنية والإدارية، وضع المشرع الجزائري قاعد  عاتة تقوم عليها مخ
ام يجوز » وتاها الطع  بالإلغاء أتا الغرفة الإدارية ومجل  الدولة حيث تاص الماد  على أنه:

لأحد أن يرفع دعوى أتام القضاء تا لم تك  له صفة وتصلحة قائمة أو مختصة في ذلك، 
ى عليه، لما يقرر ت  تلقاء نفسه عدم ويشير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو المدع

 «.وجود إذن يرفع الدعوى إذا لان هذا الإذن امزتا

أنه لم يعد يشترط الأهلية،  08/09وتا يلاحظ على المشرع الجزائري في القانون الجديد 
 فقط اشترط في أشخاص الخصوتة في الطع  بالإلغاء توافر الصفة والمصلحة، لما ايأتي بيانه:

 واادرس فسها الصفة لدى طرفي الخصوتة. الصفة: -أ

ونميز هاا بين الصفة في الدعوى والصفة في التقاضي، فقد يستحي   * الصفة لدى المدعي:
على صاحب الصفة في الدعوى تباشرتها شخصيا بسبب عذر تشروع، في هذه الحالة يسمح 
القاضي لشخص آخر تمثيله في الإجراءات، لأن يحضر محاتي نيابة ع  المدعي ، في هذه الحالة 

مثي  ثم يبحث امحقا ع  تدى توفر عاصر الصفة يقع على القاضي عبر التألد ت  صحة الت
 (1)لدى صاحب الحق فقد يصح التمثي  تع فساد الصفة في الدعوى.

أن الدعوى ام تصح إام ت  ذي صفة على ذي صفة  حيث* الصفة لدى المدعى عليه: 
 ويشترط في صحة الدعوى أن ترفع ضد:

                                                           
 )1( لمزيد من المعلومات، راجع عادل بوراس، المرجع السابق، ص 07.
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 ت  يكون تعايا بالخصوتة لدعوى العات  ضد رب العم . -1

مم  يجوز تقاضاتهم، فلا تقب  الدعوى ضد فاقد الأهلية، أو ضد تؤاسة ام تمتلك  -2
 الشخصية المعاوية، أو ضد توظف أجابي يتمتع بالشخصية الدبلوتااية.

 * الدعوى الفردية والجماعية:

ت  القانون الجديد جاءت  13المشرع رفع الدعاوى بصفة جماعية، رغم أن الماد   لم يماع
ق.إ.م.إتاص في حالة تعذر  08/09ت  القانون  35رد، وعليه وعملا بالماد  بصيغة الف

المدعى عليهم لأن يقاضي الوارث باقي الورثة في دعوى قسمه العقار، ويشترط في رفع الدعوى 
 الجماعية أن يكون الموضوع واحدا.

 المصلحة: -ب

دعوى بدون تصلحة،  ام تقب  دعوى الإلغاء إام إذا لان للطع  تصلحة تطبيقا لمبدأ ام
وشرط المصلحة في دعوى الإلغاء يتسم باوع ت  المرونة والإشباع نظرا للطبيعة الموضوعية لهذه 

وأعطى  13الدعوى، وحتى يشجع الأفراد على الدفاع، ولذلك تفط  المشرع في نص الماد  
 الحق لك  ت  له تصلحة حالة أو المحتملة.

وتستاد إى  ترلز قانوي قائم ت  أجع  حمايته. وتكون المصلحة حالة إذا لانت قائمة 
وتجدر الإشار  أن المشرع ام يحمي المصلحة المخالفة للاظام العام والآداب العاتة. وتكون 
المصلحة محتملة إن لم يتحقق اامعتداء ولم يتحقق لذلك ضرر لصاحب الحق، لخشية المطلوب 

لأار . وتجدر الإشار  أن المشرع ااتبعد وتا يليها ت  قانون ا 11بالحجز عليه وفقا للماد  
 الكفالة والأهلية ت  شروط رفع الدعوى.
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 الشروط الخاصة لقبول دعوى الإلغاء: -ثانيا

 08/09ت  قانون  13ام تكف الشروط العاتة لرفع الدعاوى، والتي جاءت بها الماد  
 ب  يجب أن تتوافر مجموعة ت  الشروط الخاصة.

 لإداري المسبق(:محل الطعن )القرار ا -أ

يجب أن يكون الطع  المقدم إى  القضاء، توجها ضد تصرفات أشخاص القانون العام 
 والتي يجب أن تتوافر على خصائص القرار الإداري ومميزاته.

 تعريف القرار الإداري: -1

هو عم  انفرادي، وصيغة قانونية، يتمتع بالطبيعة الإدارية، إن الهدف ت  ورائه التأثير في 
 (1)الاظام القانوي أو في الحقوق والتزاتات الغير دون رضاهم.

 ت  خلال هذا التعريف أن خصائص القرار الإداري هي:

أي أنه صادر ع  نشاط الإدار ، ولتحديد هذه الإدار   القرار الإداري عمل إداري مسبق: *
ة، والتي تكون قراراتها قابلة لتحديد الهيئات الإدارية العات(2)تبنى المشرع الجزائري المعيار العضوي

السابق ذلره. وهي الهيئات  08/09ت  القانون  800للطع  بالإلغاء، ت  خلال نص الماد  
محدد  على ابي  الحصر وهي : الدولة ،الوامية، البلدية، المؤاسات العموتية ذات الصبغة 

القرارات التي يمك  ان  الإدارية. وتبالي جميع القرارات الصادر  ع  هذه الهيئات نقد ت  قبي 
 تكون محلا للطع  بالإلغاء.

                                                           

 )1(.أحمد محيو، المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 154.

 )2(,القرار الإداري بإرادة منفردة.
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لي  ل  تا تقوم به الإدار  العاتة ت  تصرفات  القرار الإداري المسبق تصرف قانوني: *
وأعمال، يعد قرارات قابلة للطع  بالإلغاء، بحيث يجب أن يكون عملا قانونيا صادرا بقصد 

 إحداث أثر قانوي.

ري أن يكون ذا طابع تافيذي أي ت  شأنه أن يحدث أثرا وعليه يشترط في القرار الإدا
 ع  طريق إنشاء ترلز قانوي قائم. وعليه ام تعد قرارات إدارية قابلة للطع  بالإلغاء:

تسبق إصدار القرار وتتخذ تحضيرا له، تث  الآراء ، الإقتراحات،  الأعمال التحضيرية التي  -
 التحقيقات.

الإداري، وتتمث  أاااا في التصرفات التي تقوم بها الإدار  العاتة، الأعمال اللاحقة للقرار  -
بعد إصدار القرار الإداري، وتثلها التصديق على القرار، تبليغه ونشره، وهذا يسمى الإجراءات 

 التافيذية.

الأعمال التاظيمية أو تا يعرف بالتدابير الداخلية والتي يقتصر أثرها القانوي على الإدار ،  -
ر  ام تصرف إى  إنشاء ترلز قانوي وتثالها الماشورات، التعليمات، الدوريات، الأواتر فإدا

وبالاسبة للقرارات المافصلة يمك  أن يكون محلا للطع  بالإلغاء، حسب المحكمة ( 1)المصلحية
 (2)العليا.

الحكوتة ،وهي (3)ويخرج ت  نطاق دعوى الإلغاء تا يعرف بأعمال السياد ، أو أعمال
تحتوي جميع عااصر القرار الإداري، لك  ام يستطيع القاضي إلغاؤها. وقد وضع الفقه صافين 

 لهذه الأعمال.

                                                           

 )1( محمد صغير بعلي، المرجع السابق، ص 130.

 )2( رشيد حنوفي، المرجع السابق، ص 43.

 ، سنة 3، ط3مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، ج( 3) 

.335م، ص 2005  
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يتمث  في عم  السلطة التافيذية، الإدار  العاتة، في علاقاتها تع السلطة  الصنف الأول:
 التشريعية.

 اتها الدولية.ممث  في عم  السلطة التافيذية، الإدار  العاتة في علاقالصنف الثاني: 

وحتى تكون بصدر قانون إداري يجب أن يكون صادر بإراد  تافرد  حياما تمارس 
صلاحياتها، وفقا للقانون الساري المفعول، وعليه فإن العقود الإدارية ام تخضع لدعوى الإلغاء، 
لأنها ت  الأعمال الثاائية، وتقب  الطع  فيها ع  طريق دعوى القضاء الكات ، لك  هذه 

اعد  الإجرائية ليست تطلقة، حيث توص  ل  ت  الفقه والقضاء الإداريين إى  وضع نظرية الق
الأعمال المافصلة، وتفادها، أنه قد لانت عملية التعاقد ترلبة، وتشم  إجراءات وقرارات 
تتعدد  وأتك  فص  أحد هذه القرارات المتعلقة بإعلان المااقصات والمزايدات، ولذا القرارات 

رها الإدار  لفرض التزاتات على المتعاقد، وقرارات اللجان المختصة، يجوز الطع  في التي تصد
القرارات المافصلة بالإلغاء ااتاادا إى  حيث عدم تشروعية القرار المافص  ولي  على أااس 

 العقد.

وقد ظهر جدل فقهي، فيما يخص تخضير القرارات المافصلة التي يمك  الطع  فيها 
إذا لانت تلك التي تسبق عملية إبرام العقد أم التي تصدر عاد تافيذه، لك  بالإلغاء، فيما 

قضاء المحكمة العليا حسم الازاع، وجع  إتكانية الطع  بالإلغاء في القرار المافص  باوعية 
 (1)السابق لعملية إبرام العقد، والقرار المافص  اللاحق لعملية إبرام العقد.

 رات الإدارية:الاختصاص القضائي في القرا -ب

تختلف الجهة القضائية المختصة باظر الطع  في القرار الإداري حسب الجهة الإدارية 
 تصدر  القرار.

                                                           

 )1( مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 335.
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يمك  القول أن المحكمة الإدارية تختص  801ت  تاطلق نص الماد   المحكمة الإدارية: -1
الممرلز  للدولة ممثلة باظر الطعون بإلغاء الموجهة ضد القرارات الصادر  ع  الوامية والمصالح غير 

في المديريات، لذلك القرارات الصادر  ع  البلدية وتصالحها الإدارية، ولذا القرارات الصادر  
 ع  المؤاسات المحلية ذات الصبغة الإدارية.

أن المشرع الجزائري تخلي ضمياا ع  نظام العرف الإدارية الجهورية، والتي   وتا يلاحظ،
لغاء ضد القرارات الصادر  ع  الوامية، حيث أصبحت ت  لانت تختص باظر الطعون بالإ

 إختصاص المحالم الإدارية أي الغرف الإدارية في انتظار تاصيب المحالم الإدارية.

المتضم  ت  ق.إ.م.إ  08/09ت  القانون  801نص الماد   بااتقراءمجلس الدولة:  -2
المتعلق باختصاص مجل  الدولة وتاظيمه  98/01ت  القانون العضوي  09،ولذا الماد  

 وعمله، فإن إختصاص مجل  الدولة باظر الطع  في القرارات الإدارية يتحدد ب:

طات الإدارية المرلزية تث  وزار  نظم الطع  بالإلغاء في القرارات الإدارية الصادر  ع  السل -أ
 اامتصال والإعلام.

نظم الطع  بالإلغاء ضد القرارات الإدارية الصادر  ع  الهيئات العموتية الوطاية  -ب
 والماظمات المهيأ  الوطاية.

 ميعاد الطعن بالإلغاء. -ج

 يختلف تيعاد رفع دعوى الإلغاء أتام المحكمة الإدارية حسب الجهة:

 ن بالإلغاء أمام المحاكم الإدارية:ميعاد الطع -1

التي تحدد آجال الطع  أتام المحالم  08/09ت  القانون رقم 829بااءا على نص الماد  
 أشهر ت  تاريخ التبليغ أو الاشر. 04الإدارية بأربعة 
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إذ  08/09ت  القانون  322ويعد شرط الميعاد ت  الاظام العام طبقا لاص الماد  
ع دعوى الإلغاء ضم  أج  أربعة أشهر، وتحتسب الآجال الكاتلة، يستوجب على الطاع  رف

 تع إتكانية تحديدها في حاامت الوقف أو قطع الميعاد.

 يمدد الميعاد في الحاامت التالية: إمتداد الميعاد: -2

ويقصد به التوقف ع  حساب المواعيد ثم السير فيها بعد زوال السبب تع  * وقف الميعاد:
، أبقى المشرع على حالة 08/09ابقة لسبب الوقف. وتع القانون الجديد احتساب المد  الس

واحد  لوقف الميعاد، وهي حالة العطلة الرسمية ممثلة في الأعياد الرسمية، وأيام الراحة الأابوعية،  
. فإن صادف آخر يوم في تيعاد يوم عطلة، 08/09ت  القانون 405لما نصت عليه الماد  
 يوم عم  يليه.يمدد الميعاد إى  أول 

بالاسبة للمقيمين في الخارج، وتراعا  الظروف المسافة نص القانون على تمديد تيعاد  أتا
ونح  نتساءل ع  إتكانية تطبيق هذه  (1)ااماتئااف والمعارضة والطع  بالاقض في المواد المدنية.

ذا ت  جهة، ت  الأحكام تمديد الميعاد في حالة الدعاوى الإدارية بسبب الإقاتة في الخارج ه
جهة ثانية، يعالج تحديد الميعاد في حالة الإاتئااف والمعارضة، ولتماس إعاد  الاظر، والطع  

 بالاقض، فه  يمك  تطبيقه على تيعاد رفع دعوى الإلغاء؟

ع  الدعاوى الإدارية فيما يخص  404المشرع أعطى إتكانية تطبيق أحكام نص الماد  
إعاد  الاظر والطع  بالاقض لأن هذه الأحكام جاءت ضم  ااماتئااف والمعارضة والتماس 

الكتاب الأول المتضم  الأحكام المشترلة لجميع الجهات القضائية، لك  ه  هذه الأحكام 
 تشم  تيعاد رفع دعوى الإلغاء؟

                                                           

 )1(مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 335.
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القطع جاء بها المشرع الجزائري على ابي  الحصر في الماد  وحالة * حالات قطع الميعاد: 
 . 08/09 ت  القانون 813

وفي هذه الحالة يبدأ الحساب ت  الجديد،  رفع دعوى أمام جهة قضائية غير مختصة: -
 إبتداءا ت  تاريخ تبليغ المعني الحكم بعدم الإختصاص، ت  طرف المحكمة غير المختصة.

أن تمدد لمد  شهري  آجال المعارضة  08/09ت  قانون  404تاص الماد  
ظر والطع  بالاقض الماصوص عليها قانونا للأشخاص المقيمين وااماتئااف، والتماس إعاد  الا

خارج الإقليم الوطني. وتا يعاب على هذه الحالة التي جاء بها المشرع الجزائري في نص الماد  
حصرها في رفع الدعوى أتام جهة قضائية إدارية غير مختصة ،دون  08/09ت  قانون  401

 جهات القضاء العادي.

إن القضاء الإداري، يقرر أن طلب المساعد  القضائية،أو المساعدة القضائية:  طلب -3
طلب الإعفاء ت  دفع الراوم القضائية يعتبر ت  اببا ت  أاباب قطع تيعاد الأربعة أشهر 
لرفع دعوى الإلغاء وبداية هذا الميعاد ت  جديد ت  تاريخ علم وإبلاغ صاحب الشاذ 

على طلبه والحكمة ت  هذه القاعد  أن ام يجب حرتان صاحب والمصلحة بقرار الفص  والرد 
 الصفة القانونية والمصلحة، ت  إاتعمال دعوى الإلغاء فقره وعجزه ع  دفع الراوم القضائية.

ولقد لانت المساعد  اببا ت  أاباب وقف الميعاد، عك  القانون الجديد الذي يعتبرها 
تاه. بالإضافة إى  وفا  المتهم  أو تغير  831 اببا ت  أاباب قطع الميعاد حسب نظر الماد 

ت  قانون الإجراءات المدنية  831أهلية والقو  القاهر  والحادث المفاجئ . حسب نص الماد  
 الإدارية.

 ويتحدد ذلك ع  طريق التظلم الإداري المسبق: -د
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 :هو تظلم وطابع إداري محض إذن يختلف ع  الطع   تعريف التظلم الإداري المسبق
لقضائي ولذا الطع  شبه القضائي، ويعرف التظلم الإداري المسبق بأنه هو إجراء أولي ا

يسبق الطع  القضائي، ع  طريق تقديم طع  إداري إى  الإدار  فيما يتعلق بالقرار الذي 
 (1)أصدرته، لتتوى  درااته وغالبا تا تكون هذه الدرااة دون إجراء محدد وبدون تااقشته.

 ظلم إجباري أو اختياري حسب حالة الطع .وقد يكون هذا الت
 :يأخذ التظلم شكلين فإتا يكون وامئيا، وذلك بأن يرفع أتام أصناف التظلم الإداري

الجهة الإدارية تصدر  القرار، وقد يكون رئاايا، أي يوجه إى  السلطة التي تغلق الإدار  
 تصدر  القرار.

اي على التظلم الوامئي أي الأص  فيه أن يقدم ولقد أخذ المشرع الجزائري بأولوية التظلم الرئا
إى  الإدار  التي تعلو وااماتثااء للإدار  تصدر  القرار. هذا في ظ  القانون القديم، لك  في 

 ( تاه.830القانون الجديد أصبح التظلم وامئيا حسب نص الماد )
 08/09  القانون ت 830لما أشرنا فإن الماد    * النظام القانوني للتظلم الإداري المسبق:

جعلت التظلم إختياريا، أي أن الطاع  مخير بين الإلتجاء إى  القضاء والطع  بالإلغاء وتقديم 
تظلم إى  الجهة الإدارية تصدر  القرار وإذا إختار المدعى الطريق الإداري فإنه تحكمه المواعيد 

 التالية:
( ت  829عليها في الماد  ) يجب تقدير التظلم الإداري المسبق، خلال الآجال الماصوص -

 أشهر ت  تبليغ القرار الفردي، أو نشر القرار التاظيمي. 04أي ضم   08/09قانون 

 ( للرد على التظلم الإداري.02للإدار  تد  شهري ) 

                                                           
 .31مسعود شيهوب ، المرجع السابق، ص . 1



 الفصل الثاني                       صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 
 

134 
 

( شهري  دون رد يعتبر بمثابة رفض ضمني تع تلاحظة أن 02إن اكوت الإدار  لمد  )» -
ت  قانون الإجراءات المدنية الإدارية ااتعم  خطأ عبار ، اكوت الجهة  829المشرع في الماد  
 للداملة على السكوت لمد  شهري  دون رد.   ( ...«. 02الإدارية شهري )

شهري  دون رد الإدار  ت   02لإداري أو بعد انتهاء تد  بعد رد الإدار  على التظلم ا
 تاريخ تقديم التظلم، ايتقيد المتظلم ت  أج  شهري  لتقديم طعاه القضائي.

وهذه الأحكام هي ذاتها إن ل  بصدد الطع  في قرار إداري يكون ت  اختصاص مجل  
ت  قانون  907ار الماد  الدولة أو تلك التي تكون ت  إختصاص المحكمة الإدارية وذلك بااتقر 

في الإجراءات أتام » التي جاءت ضم  الباب الثاي ت  الكتاب الرابع تحت عاوان  08/09
ت  ذات القانون والمتعلقة  838إى   836والتي تجي  بدورها على المواد ت  « مجل  الدولة

 بإجراء التظلم الإداري المرفوع ضد القرار تختص بها المحالم الإدارية.

قا ت  المبدأ، القائ  أن الخاص يقيد العام، فإن شرط التظلم الإداري، يبقى إجباري انطلا
 في بعض الاصوص القانونية الخاصة المتعلقة لبعض الصفقات العموتية.

، ت  قانون 826، 819، 816، 815بااتقراء نصوص المواد الإجراءات والأشكال:
 التقيد وااملتزام بالإجراءات التالية: الإجراءات المدنية الإدارية، يشترط لقبول الطع 

ت  قانون  15تقديم عريضة افتتاح الدعوى، تتضم  البيانات الماصوص عليها في الماد   -
08/09. 

ت  قانون الإجراءات  815أن تكون هذه العريضة توقعة ت  محام، حسب نص الماد   -
ت  قانون  800ليها في الماد  المدنية الإدارية وتعفى الدولة والأشخاص المعاوية الماصوص ع

ت  قانون الإجراءات  828الإجراءات المدنية الإدارية ت  التمثي  بمحاتي، حسب نص الماد  
 (.08/09المدنية الإدارية )
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العريضة الإفتتاحية، بالقرار الإداري المطعون فيه، تحت طائلة عدم القبول حسب نص  قإرفا -
يم قرار رفض التظلم الإداري، إذا لان الرد صريحا ت  ( أو تقد08/09ت  قانون ) 819الماد  

 الإدار  أو تقديم وص  إيداع التظلم الإداري، إذا لان الرفض ضمني.

 تقدير الوص  المثبت لدفع الرام القضائي. -

غير أن قانون السمعي البصري لم يشترط التظلم، وبالتالي الرجوع إى  القواعد العاتة، 
 وازيا.حيث أصبح فيها التظلم ج

 : دعوى التعويض.الفرع الثاني

تعتبر دعوى التعويض ت  أهم دعاوى القضاء الكات ، بحيث تسمح للقاضي الإداري 
فحص القرار الإداري والتعويض وجبر الأضرار التي لحقت بالأفراد المترتبة ع  الأعمال الإدارية 

 المادية والقانونية.

التعويض أيا لانت الجهة الإدارية طرفا فيها وتختص المحكمة الإدارية بالفض  في دعوى 
 قانون الإجراءات المدنية الإدارية . 800حسب نص الماد  

ودعوى التعويض لباقي الدعاوى الإدارية الأخرى ام تقب  إام  بشروط حتى تقوم 
 تسؤولية الإدار  على أااس الخطأ أو المخاطر.

 البند الأول: شروط قبول دعوى التعويض

ت  قانون إ م.إ، فإن المحالم الإدارية هي جهات الوامية  800إى  نص الماد  بالرجوع 
العاتة في الماازعات الإدارية، فتختص بالفص  في أول درجة بحكم قاب  للإاتئااف في جميع 
القضايا التي تكون الدولة أو الوامية أو البلدية أو إحدى المؤاسات العموتية ذات الصبغة 

 .الإدارية طرفا فيها
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ت  قانون الإجراءات المدنية الإدارية على اختصاص المحالم  801لما تاص الماد  
الإدارية ودعاوى الإلغاء والدعاوى التفسيرية، ودعاوى فحص المشروعية الصادر  ع  الوامية 

 والمصالح التابعة لها.

 البلدية والمصالح التابعة لها. -

 ة.المؤاسات العموتية المحلية ذات الصبغة الإداري -

ودعاوى القضاء الكات ، أي تااول الازاع لك  بما في ذلك القضاء المستعج  ت  طرف  -
    (1)هذه المحالم.

وعليه وتاة خلال تا تم ذلره اابقا، فإن دعوى التعويض ام تقب  إام بتوافر مجموعة ت  
ليها الشروط تتمث  في وجود قرار إداري اابق، وأج  محدد وأن تتوافر في الطاع  شروط نص ع

 القانون.
 شرط القرار السابق: -أولا

إن الإدار  عاد قياتها باشاطها وهاتها، تلجأ عاد  إى  القيام بمجموعة ت  التصرفات 
 والإعمال الإدارية التي ترد أاااا إى  أعمال تادية، وأعمال قانونية.

 الأعمال المادية: – 1
تافيذا لاص قانوي أو عم  إداري           وهي تلك الأعمال التي تقوم بها الإدار ، بإرادتها 

 " قرار أو عقد إداري" ، أو تلك التي تصدر عاها بصفة غير إدارية.

وهي تلك التصرفات الصادر  ع  الإدار  عمدا، ولك   أعمال الإدارة المادية الإرادية:  -أ

 دون أن يكون غرضها إحداث أو خلق ترلز قانوي جديد ) حقوق أو إلتزاتات(.

                                                           
سائح سنقوقة، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجزء الثاني ، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، سنة  1

 .1029 – 1028م، ص 2011
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تلك التصرفات أو الأعمال التي تقع ت   وهي أعمال الإدارة المادية الغير إرادية: – ب

الإدار  نتيجة خطأ أو إهمال، لما أن الفقه والقضاء الإداري تعتبران هذه التصرفات والمتمثلة في 

الأعمال القانونية الإدارية المشوبة بعيب عدم الإختصاص الجسيم أو تا يسمى باغتصاب 

 (1)السلطة مجرد أعمال تادية.

 :الأعمال القانونية – 2

هي مجموعة ت  الأعمال الصادر  ع  الإدار  بغية ترتيب أثر قانوي اواء بإنشاء ترلز 
قانوي جديد أو تعدي  ترلز قانوي قائم أو إلغاء ترلز قانوي، وتقوم الإدار  العاتة بأعمالها 

 القانونية:
ونشاطاتها إى  تلجأ الإدار  في تصرفاتها  إستنادا إلى توافق إرادتين ) العقود الإدارية(: -أ

العقود الإدارية باعتبارها الوايلة الأفض  في إنجاز المشاريع، وتحصي  الأتوال وحماية تصالح 
 الأفراد.

وذلك لما لها ت  اتتيازات السلطة إستنادا إلى إرادتها المنفردة ) القرارات الإدارية(:   -ب 
الإدار  وتصرفاتها، أن يلجأ أوام العاتة، وت  ثمة فإنه يجب على الشخص المتضرر ت  أعمال 

إى  تطالبة تلك الإدار  بالتعويض ع  الأضرار التي لحقت به جراء تصرفاتها، حتى يحدد توقف 
 الإدار  ت  خلال تا يعرف بالقرار السابق المتضم  إتا:

خلال تعويض الطرف المتضرر) في هذه الحالة فهو ام  الموافقة على إصلاح وجبر الضرر ت  -
 وى التعويض(.يرفع دع

أو رفض ذلك ، وفي هذه الحالة يفسح المجال للطرف المتضرر اللجوء إى  القضاء ت  أج   -
 الحصول على تعويض.

                                                           

  1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 220 – 221.  
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ويعود أص  هذا الشرط في الاظام الفرنسي إى  ترحلة الوزير القاضي             
) Juge Ministre(.(1)  

إى  مجل  الدولة، وتاذ قضية لان القانون يشترط الطع  أتام الإدار  قب  الإلتجاء 
م، لم يعد مجل  الدولة يشترط ذلك، غير أن ظهور بعض المبررات Cadot  "1889"لادو 

 11والأا  العلمية والقانونية أدت بالمشرع الفرنسي بموجب الماد  الأوى  ت  المراوم المؤرخ 
أخذ به المشرع  م، إى  اشتراط القرار السابق لقبول دعوى التعويض ، وهذا تا1956جانفي 

ت  قانون الإجراءات المدنية السابق، وأصبح جوازه في قانون   169الجزائري في نص الماد   
 .830الإجراءات المدنية والإدارية بموجب الماد  

وعلى الرغم ت  أن القرار الإداري السابق والطع  الإداري ياعقد الإختصاص لكليهما 
تلف القرار السابق لشرط لدعوى التعويض ع  التظلم إى  جهة إدارية ليست قضائية، لك  يخ

 الإداري ت  حيث: 
يعد التظلم الإداري شرطا إختياريا لقبول دعوى الإلغاء والتعويض أتام الجهات  -1

القضائية الإدارية، بياما يبقى شرط القرار الإداري السابق فقط تتعلق بدعوى 
 التعويض.

قانوي يتمث  في القرار الإداري، عك  القرار التظلم الإداري محله دائما تصرف وعم   -2
 (2)السابق الذي يتعلق دائما بعم  تادي قاتت به الإدار  وأنتج ضررا.

 شرط الأجلثانيا: 

ت  قانون الإجراءات المدنية إ أن  829يشترط لقبول دعوى التعويض طبقا لاص الماد  
أشهر يتم  04الدولة خلال  ترفع تحت طائلة رفضها شكلها أتام المحالم الإدارية ومجل 

 حسابها ت  :
                                                           

  1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 222.
   عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية ، الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، بدون سنة، 2 

  .589ص 
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إعلان القرار الإداري أي ت  تاريخ التبليغ إذا لان القرار فردي ، وت  تاريخ الاشر إذا  
لان القرار تاظيميا أو جماعيا، هذا في حالة الضرر المترتب ع  عم  إداري قانوي، أتا فيما 

 04تساؤل حول حساب تيعاد يتعلق بالضرر الااجم ع  عم  إداري تادي فهاا يطرح ال
السابق ذلرها. وإذا لانت دعوى الإلغاء يجب أن يكون محلها  829أشهر الوارد باص الماد  

قرارا إداريا، فإن دعوى التعويض بالعك  ت  ذلك تقوم إتا على قرار إداري ) عم  قانوي(، 
تية ت  طرف تث  قرار غلق صحيفة أو قرار إداري تادي، لهدم بااء يتعلق بمؤاسة إعلا

 الإدار .

ه  يحسب ت  تاريخ وقوع الضرر الااجم ع  التصرف والعم  المادي للإدار  أو ت  
تاريخ القرار السابق؟ وتهما يك  فإن تيعاد رفع دعوى التعويض ت  الاظام العام يثيره القاضي 

علقة بكيفية ت  تلقاء نفسه، وام يجوز الإتفاق على مخالفته وبخضع لاف  القواعد والأحكام المت
   (1)حسابه واتتداده في دعوى الإلغاء.

 ثالثا: الشروط الواجب توافرها في الطاعن "المدعي"

لقد وضع قانون الإجراءات المدنية والإدارية قواعد عاتة تسري على مختلف الطعون 
والدعاوى الإدارية فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الشخص المدعي بما فيها دعوى 

ت  قانون  13تعويض أتام القضاء الإداري، حيث اشترط المشرع الجزائري في نص الماد  ال
الإجراءات المدنية والإدارية، أن تكون للمدعي الصفة، وأن تكون له تصلحة قائمة أو محتملة 

 يقرها القانون.

ا لما يشير القاضي تلقائيا إنعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه، ويشير تلقائي
 إنعدام الإذن إذا تا اشترطه.

                                                           

  1 محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص 223.
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وعليه فإنه يشترط في أشخاص الخصوتة المتعلقة بدعوى التعويض، الصفة، المصلحة، 
 والأهلية ، لما هو الحال بالاسبة لدعوى الإلغاء.

ث  الخصوم، وإام وفي الأخير فإن رفع الدعوى أتام القضاء الإداري يكون بموجب محام يم
فيتم  800يتعلق بالدولة والأشخاص المعاوية المذلور  في نص الماد  أتا فيما  تم رفض العريضة،

فالدولة بوااطة الوزير المعني والوامية بوااطة الوالي والبلدية .تمثيلهم ت  طرف الممث  القانوي
بوااطة رئي  المجل  الشعبي البلدي والممث  القانوي بالاسبة للمؤاسات ذات الصبغة 

  1الإدارية.

 : أساس قيام المسؤولية الإداريةالبند الثاني

لقد ابتدع القضاء الإداري ت  خلال أحكاته نظريات تتميز  لقيام تسؤولية الإدار  
والتعويض ع  الأضرار تستقلة ولها أصالتها ع  قواعد المسؤولية المدنية التي تحكم علاقات 

 الأفراد فيما بياهم والتي يحكمها القانون الخاص.

ع  الأعمال الضار  بالأفراد ، في الأص  تقوم على فكر  الخطأ وتسؤولية الإدار  
الإداري، أي أن تصدر تطالبة الفرد بالتعويض هو عم  إداري خاطئ، لان هو السبب 

 المباشر في إلحاق الضرر بالفرد.

الأتر الذي يدفع هذا الفرد للمطالبة بالتعويض أتام القضاء الإداري، وهذا العم  
قد يتمث  في قرار إداري غير تشروع أحدث ضررا للفرد، وقد يتمث  في عم  الإداري الخاطئ  

تادي بحت تاسوب للإدار  وام يعتبر تافيذا لقرار إداري. وت  ثم فالمسؤولية الإدارية بالتعويض 
 تقوم عاد  على أااس خطأ إداري.

                                                           

  1 أنظر المواد من 826 إلى 828 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
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م على فكر  إام أنه زياد  على فكر  الخطأ ظهر أااس آخر تكم  لمسؤولية الإدار  ام يقو 
الخطأ ب  قيام تسؤولية الإدار  بدون خطأ ، وذلك في حاامت وشروط محدد ، ولع  ت  أهم 
الأاباب التي أدت إى  ظهور هذا الإتجاه فكر  العدالة التي تقتضي تعويض الأفراد ع  الأضرار 

 (1)الجسيمة التي تاتج ع  نشاط الإدار  ولو لان تشروعا.

بدون خطأ قاعد  عاتة، ب  قررها القضاء الإداري في حاامت  وام تعتبر تسؤولية الإدار 
 محدود .

 المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ:

الأص  أن تسؤولية الدولة أو الإدار  هي تسؤولية خطئية، بالرغم ت  تميز المسؤولية 
المسؤوليتين الإدارية ع  المسؤولية المدنية " التقصيرية"، إام أن الأرلان التي تقوم عليها للتا 

 واحد  ت  حيث المبدأ.

 –وت  ثم فإن تسؤولية الإدار  على أااس الخطأ تقوم على توافر ثلاث أرلان:رل  الخطأ 
 الضرر والعلاقة السببية.  

 ركن الخطأ:

وتا يعاياا هاا تسؤولية الإدار  التي تترتب في حالة قياتها بمخالفة القوانين واللوائح في 
هو أن تقوم » خارج نطاق العقود. وعلى هذا يقصد بالخطأ الإداري: أعمالها التي تباشرها

الإدار  بعم  تادي أو قرار إداري ويكون هذا العم  أو القرار مخالفا لاصوص القوانين أو 
 «.اللوائح التي لان على الإدار  تراعاتها في عملها الإداري

                                                           
محمةةد رفعةةت عبةةد الواةةاب، القضةةاء الإداري: الكتةةاب الثةةاني، قضةةاء الإلغةةاء، قضةةاء المظةةالم، دار المطبوعةةات 1

 .182-181، ص  2000الجامعية، الإسكندرية،ط
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ية، فإنها تخطئ بوااطة وبما أن الإدار  هي عبار   ع  شخص تعاوي لي  له إراد  ذات
 توظفيها الذي  يعملون لحسابها ويعبرون عاها.

وعلى ذلك ذهب القضاء الإداري إى  التفرقة بين الخطأ المصلحي أو المرفقي  أو بين 
  (1)الخطأ الشخصي وت  ثم ااتعرض لك  ت  الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي.

 

 والخطأ الشخصي: نظرية الخطأ المرفقي

التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في فرنسا، وهي ت  ابتداع ظهرت نظرية 
القضاء الإداري الفرنسي وفقهاء القانون العام، وأااس هذه الاظرية أن الإدار  تكون تسؤولة 
بالتعويض فقط في حالة الخطأ المرفقي أو المصلحي، حيث يمك  نسبة الخطأ إى  المرفق نتيجة 

 أدائه للخدتة. ويختص القضاء الإداري بالفص  في دعاوي التعويض. لسوء تاظيمه أو عدم دقة

أتا في حالة الخطأ الشخصي فيها ياسب الخطأ إى  الموظف نفسه ام المرفق، وعلى هذا 
يكون الموظف لوحده تسؤوام بالتعويض ع  الأضرار ت  تاله الخاص ويؤول الإختصاص 

 بدعوى المسؤولية للقضاء العادي.

ت  التفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ الشخصي في توفير الحماية القانونية وتكم  الحكمة 
للموظف، فإذا أخطأ الموظف في عم  تادي أو قرار إداري غير تشروع، وأدى ذلك إى  
حدوث أضرار بالأفراد، فلابد ت  حماية الموظف، بسبب الأخطاء العادية التي تعتبر ت  

تسؤوام في تاله الخاص ع  هذه الأخطاء، فتتحم  الإدار   المخاطر العادية، فلا يكون الموظف
  (2)المسؤولية.

                                                           

  1  محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 185 -186.

 2 محمد رفعت عبد الوهاب، المرجع السابق، ص 187.
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لقد أخذ الفقه والقضاء في فرنسا بعد  تعايير للتفرقة بين الخطأ المرفقي والخطأ 
 الشحصي.

 التفرقة بين الخطأ المصلحي والخطأ الشخصي. معيار

 معيار النزوات الشخصية:

"، Laferriere به الفقيه الفرنسي "امفرييروهو أول تعيار ظهر في الفقه، نادى 
وتعان هان الخطأ يكون شخصيا إذا لان يعبر ع  الازوات الشخصية للموظف. أي يظهر 

 الإنسان ع  عواطفه وأهوائه وضعفه وعدم تبصره. 

أتا الخطأ المرفقي فتسأل عاه الإدار  تاعزام ع  الطابع الشخصي للموظف، ويكون 
 أو الصواب.الموظف فيه عرضة للخطأ 

يعاب على هذا المعيار رغم وضوحه على انه يؤذي إى  ااتعبار حالة الخطأ الجسيم ت  
 نطاق الخطأ الشخصي وهذا عك  تا ذهب إليه أحكام الفقه الإداري.

 معيار الغاية:

"  Duguitأي الغاية التي ااتهدفها الموظف ت  تصرفه الخاطئ ويعتبر الأاتاذ "ديجي
و يرى تا إذا لان الموظف حس  الاية عادتا تصرف لتحقيق أغراض أول ت  نادى به، وه

 الإدار  والصالح العام، فإن خطأه هذا يعتبر خطأ ترفقيا، تسأل عاه الإدار .

وعلى العك ، فإذا لان الموظف قد تصرف لتحقيق أغراض شخصية ام علاقة لها 
ده تسؤولية التعويض بالأهداف الإدارية فإن خطأه يكون خطأ شخصيا، يتحم  الموظف وح

 عاه.



 الفصل الثاني                       صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 
 

144 
 

وبالرغم ت  بساطة هذا المعيار إام أنه تعيب إذ يقتصر الخطأ الشخصي على حاامت 
تصرف الموظف بسوء الاية، في حين أن القضاء الإداري في بعض الحاامت يعتبر خطأ الموظف 

 خطأ شخصيا برغم حس  نيته وهي حاامت الخطأ الجسيم.

 معيار الإنفصال عن الوظيفة:

" بعد أن لان يعتبر الخطأ  M.Hauriouقد أخذ بهذا المعيار الفقيه : " هوريوول
الشخصي هو الخطأ الجسيم حيث عدل عاه، وأصبح يعتبر الموظف مخطئا إذا قام بعم  
تافص  تاديا أو تعاويا ع  الوظيفة العاتة أتا إذا اتص  الخطأ أو الإهمال بالوظيفة إتصاام 

 ك  فصله ع  الوظيفة العاتة أو ع  المرفق لان الخطأ تصلحيا.تاديا أو تعاويا بحيث ام يم

ويكون الخطأ تافصلا تاديا ع  الوظيفة، إذا لانت واجبات وحاجيات الوظيفة ام 
تتطلب القيام بهذا العم ، لما لو نص القانون على اختصاص رئي  البلدية بحذف الأشخاص 

خير بشطب إام شخص ابق وأن شهر الذي  ام تتوافر فيهم شروط الإنتخاب، وقم هذا الأ
إفلااه لان هذا العم  صحيحا أتا إذا قام رئي  البلدية على ابي  المثال بلصق إعلانات 
على حائط البلدية والتصريح بأن هذا الشخص قد أشهر إفلااه، فإن العم  يعتبر خطأ 

 (1)شخصيا، تافصلا ع  الإدار .

اتة انفصاام تعاويا أو ذهايا فإنه يتحقق إذا  أتا الخطأ المافص  ع  تقتضيات الوظيفة الع
لان يبدو في الظاهر أنه يدخ  ضم  تتطلبات وواجبات الوظيفة العاتة، فالخطأ عاد "هوريو" 
هو الخطأ العمدي الذي يظهر رغبة الشخص على أنه تصرف خلافا للقانون              أو 

 لمقتضيات المرفق.

 

                                                           

  1 عوابدي عمار، نظرية المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط2، سنة 2007، ص 137.
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 معيار جسامة الخطأ:

المعيار الفقيه "جيز" وهو يرى أن الموظف يرتكب خطأ شخصيا للما   وقد نادى بهذا
لان خطأه يص  إى  حد ارتكاب جريمة أي يتعدى الأخطاء العادية، وعلى العك  يعتبر 

 الخطأ ترفقيا إذا لان ت  المخاطر العادية التي يتعرض لها الموظف عاد  أثااء توليه وظيفته.

جاتع وام تانع، فقد يكون الخطأ ترفقيا بالرغم ت  ويعاب على هذا المعيار أنه لي  
 جساتته.

 موقف القانون الإداري الجزائري من فكرة التفرقة:

إن القواعد الموضوعية للمسؤولية الإدارية المطبقة في فرنسا اتتد تطبيقها في الجزائر بوجود 
بموجب  ااماتقلال الإحتلال الفرنسي في الجزائر قب  ااماتقلال، لما طبقت هذه القواعد بعد

م، الذي نص على اتتداد العم  بالقوانين الفرنسية تا عدا 1962ديسمبر عام  31القانون 
   (1)تا يتعارض تع السياد  الوطاية.

وبقيت القواعد التي أقرها مجل  الدولة الفرنسي تطبق في الجزائر حتى الآن، وتاها التفرقة 
ه  الغرفة الإدارية بالمجل  القضائي الأعلى للجزائر بين الخطأ الشخصي والمصلحي، وهذا تا أقرت

م، والذي تاحصر وقائعه في أن 1972جويلية عام  09العاصمة في حكمها الصادر بتاريخ 
ااة أدت  65اائق ايار  عسكرية تابعة لوزار  الدفاع الوطني صدم تواطاا بحي حيدر  يبلغ 

 إى  وفاته.

والتي قضت بمسؤولية السائق وحكمت عليه فرفعت زوجته دعوى أتام القضاء المدي 
بدفع التعويض لها، ولما رجع السائق على وزار  الدفاع الوطني ت  أج  تبلغ التعويض الذي 
حكمت به المحكمة دفعت له وزار  الدفاع المبلغ المحكوم به ت  طرف الغرفة المدنية على أااس 

                                                           

  1 عوابدي عمار، المرجع السابق، ص 127.
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 بالوظيفة العاتة إذ لان السائق يؤدي أن الخطأ الذي ارتكبه لان تتصلا إتصاام تاديا وتعاويا
  (1)واجبات الخدتة الوظيفية، ام الماوطة به القيام بها، وأن المرلبة تابعة لوزار  الدفاع الوطني.

 مسؤولية الإدارة على أساس المخاطر
إى  جانب قيام تسؤولية الإدار  على أااس الخطأ، قرر مجل  الدولة الفرنسي في إيطار 

القاضي إنشاء أو خلق تا يعرف بمسؤولية الإدار  بدون خطأ ترفقي أو خطأ شخصي اجتهاده 
ياسب للإدار  ت  أج  تعويض الأفراد المضروري  ع  أعمال ونشاط الإدار  حتى وإن لان 

 تشروع في حاامت إاتثاائية ، وتقوم هذه المسؤولية على خصائص:

بها القضاء الإداري في حاامت محدود ، إن هذه المسؤولية ذات تطبيق إاتثاائي وقد أخذ  -1
وهي تقوم على أااس تكميلي وام تعتبر أصلا عاتا للتعويض، حتى ام يرهق المرفق الإداري 

 بدعاوى المسؤولية والحفاظ على خزياة الدولة.

لما يشترط القضاء الإداري أن يصيب الضرر الااتج ع  المسؤولية بلا خطأ فردا             -2
ودا ت  الأشخاص ام حصر له، فم  الصعب تعويض ل  هؤامء الأشخاص وعليه أو عددا محد

 يتحم  الأفراد الأعباء العاتة لاشاط الإدار  المشروع بالرغم ت  وجود أضرار.

   (2)وأن يكون الضرر ت  الجساتة بحيث يشك  خطور  تتميز  يعجز الأفراد ع  تحملها.

 أاااين قانونيين: وفي الأخير فإن المسؤولية بدون خطأ لها -3
فالحق في التعويض يقوم على أااس المخاطر التي تفتح للأفراد مجال التعويض ع  
نشاط الإدار  وت  ناحية أخرى يكون التعويض على أااس تبدأ المساوا  بين المواطاين أتام 

 الأعباء العاتة .

                                                           

  1 عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص 127 – 128.

  2 عمار عوابدي ، المرجع السابق، ص 222-221.
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طور ، فيكون وبااء على ذلك، إذا تحم  فرد تعين أو هيئة تعياة ضرر خاص يتميز بالخ
هذا الفرد ضحية لخرق تبدأ المساوا  أتام الأعباء العاتة، فلا يجوز أن يتحم  العبء لوحده 

  1وعلى الجميع أن يتحم  الأعباء العاتة.ويتم تعويض المضرور ت  الخزياة العاتة.

 الإعلام الفرع الثالث: الدعوى الإستعجالية في مادة 

لقد شهد القضاء المقارن إصلاحا لبيرا فيما يتعلق بالحماية المستعجلة للحريات 
 Look de laت  قانون القضاء الإداري  5212الأاااية، وذلك بالرجوع إى  الماد  

procédure administrative  والذي اعتبره الفقيه شابو« Chapus »   إصلاحا
داري الفرنسي، في حين اعتبره المفوض لبيرا لك يك  له تثي  في تاريخ القضاء الإ

« Touvet »  إصلاحا لبيرا يدخ  به مجل  الدولة الألفية الثالثة ت  تاريخه اواء تعلق
 الأتر بسلطاته أو فيما يتعلق بتافيذ أحكاته.

لئ  لان القرن العشرون هو عصر تجاوز : »  « Pacteau »لما يقول الأاتاذ 
، وقد اصبح للقاضي الإداري «ون هو زت  القضاء الكات السلطة فإن القرن الواحد والعشر 

 الطة الأتر والحكم بعد أن لانت له الطة الحكم فقط.

الإصلاح الذي لان يرجوه الفقه، » بقوله:  Fouloutier (M) »وعبّر عاه فولتير 
ة  وياتظره القضاء، ويؤتله المتفاوضون، لما رأوه ت  عجز الأنظمة الإجرائية القائمة ع  حماي

 .(2)«حرياتهم بشك  فعال، وبصور  أارع 

تأثر المشرع الجزائري بالتشريع والقضاء الفرنسي ت  خلالاصه على الإاتعجال المتعلق 
التي  920، في تاد  69/ 08بالحريات الأاااية في قانون الإجراءات  المدنية والإدارية الجديد

                                                           

  1 عمار عوابدي ، المرجع نفسه، ص 223. 
محمد، مقال منشور في مجلة العلوم القانونية والإدارية بعنوان جامعة بلعباس، كلية العلوم القانونية بودالي  2

  .26، ص 4والسياسية، العدد 
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عجالية الفورية ت  أج  وقف تافيذ أجازت لقاضي الإاتعجال بمااابة فصله في الدعوى الإات
قرار إداري، وأن يأتر بك  التدابير الضرورية لحماية الحريات الأاااية الماتهكة ت  طرف 

    (1)أشخاص تعاوية عاتة أو هيئات إدارية، وذلك وفقا لشروط.

وعليه فإن حرية الإعلام ت  أهم الحريات الأاااية التي لفلتها الإتفاقيات الدولية 
اتير الوطاية فضلا ع  اعتراف المشرع الجزائري بهذا المجال الحساس، والأتر الذي أدى به والدا

إى  تاظيم نشاط الإعلام بموجب قانون عضوي. وعليه  يجوز لك  شخص أو هيئة إعلاتية 
تعرض لأي إعتداء ت  قب  أشخاص تعاوية عاتة أن يلجأ إى  رفع دعوى إاتعجالية، وذلك 

 ت  قانون الإجراءات المدنية الإدارية. 920اص الماد  بتوافر شروط طبقا ل

 البند الأول: شروط دعوى الإستعجال.

المدنية الإدارية مجموعة ت  الشروط الواجب توافرها حتى يستطيع  وضع قانون الإجراءات
القضاء الإداري الإاتعجالي الحفاظ على الحقوق والحريات الأاااية وحمايتها وهي شروط 

 توضوعية وشروط شكلية.

 أولا: الشروط الموضوعية: 

في شرط بالإضافة إى  ضرور  توافر الشروط العاتة لرفع دعوى الإاتعجال والمتمثلة 
الأهلية والصفة والمصلحة وجب توافر شروط خاصة بالدعوى الإاتعجالية وتخلف أحد هذه 

 الشروط ترتب عليه رفض الطلب، وهذه الشروط تتمث  في: 

المساس بحرية أاااية "  -شرط الإاتعجال –وجود  طع  توضوعي في قرار إداري  -
أن يكون  -رية الإعلامالإعتداء غير تشروع على ح –حرية الإعلام" تساس خطير 

 الإعتداء ت  إحدى الأشخاص المعاوية العاتة.

                                                           

  1 عمور ساممي، الوجيز في قانون المنازعاتع الإدارية، ط2009، ص 43.
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 وجود طعن موضوعي في قرار إداري: -أ

اواء لان هذا القرار إيجابيا أو البيا، فيجوز المطالبة بإلغاء القرارات السلبية، واختلف 
ري          المشرع الجزائري ع  قانون القضاء الإداري الفرنسي الذي اميشترط وجود قرار إدا
 أو الطع  ضد هذا القرار . ويستتبع هذا الشرط وجود طلب وفق تافيذ القرار المطعون فيه.

إن اشتراط وجود طع  توضوعي وطلب وقف تافيذ القرار الإداري المطعون فيه يجع  
تدخ  القاضي الإداري المختص بالأتور المستعجلة محصورا على الحاامت التي تكون فيها 

     (1)دار  قرارات إدارية.تصرفات الإ
 أتا الأعمال المادية فإن تواجهتها تكون ع  طريق التدابير الضرورية.

 شرط عنصر الإستعجال: -ب

وجوهري لتدخ  قضاء الإاتعجال الإداري ويتحقق للما لان الأتر  وهو شرط أاااي
يتطلب ضرور  التدخ  بسرعة امزتة ووضع حد للإعتداء على حرية الإعلام أو أي حرية 
أاااية أخرى. والمشرع الجزائري على غرار التشريعات المقارنة لم يعرف الإاتعجال خوفا ت  

بحاامت الإاتعجال، وأقرب لمعرفة الواقع ت  المشرع تقييد القاضي، والقاضي في الواقع أدرى 
» الذي ام يستطيع أن يحصر جميع حاامت الإاتعجال. وعلى العموم يعرف الإاتعجال بأنه:

حالة الخطر «          » الحالة التي يكون ت  شأنها التأخير في وقوع ضرر، وام يمك  إزالته
 «.قضاء العاديالعاج  الذي ام يجدي في إتفاقه اللجوء إى  ال

هو ضرور  الحصول على حماية قانونية عاجلة التي ام تتحقق ت  » لما يعرف أيضا: 
 إتباع الإجراءات العادية للتقاضي نتيجة لتوافر ظروف تمث  خطرا على حقوق الخصم

 

 

                                                           
 – 266، الجزائر، دون طبعة، ص عبد القادر عدو، المنازعات الإدارية، دار اومة للطباعة والنشر والتوزيع1

267.  
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    (1)«.أو تتضم  ضررا يتعذر تدارله أو إصلاحه 
كون عاصر الإاتعجال قائم وحال فإن القانون اشترط توفر حالة الإاتعجال أي أن ي

 وأليد.
الحالة التي يكون فيها الحق تهددا بخطر حال الوقوع            » ويعرف الإاتعجال أيضا: 

«. أو على وشك الوقوع، وت  آثاره إحداث أضرار يصعب تفاديها أو إصلاحها تستقبلا 
لقاضي الإداري وفي الأخير يبقى تقدير قيام عاصر الإاتعجال للسلطة التقديرية ل

 (2.)الإاتعجالي

 عدم المساس بأصل الحق: -ج
بالإضافة إى  اشتراط عاصر الإاتعجال، فلابد ت  تحقق شرط عدم المساس بأص  الحق، 
ويعني ذلك أن تكون الطلبات المقدتة إى  القاضي الإاتعجالي ام تم  بموضوع الازاع الذي 

لي يأتر بتدابير ذات طابع تؤقت حيث رفعت بشانه دعوى في الموضوع، فالقاضي الإاتعجا
تبقى الأتور على حالها وام يتعرض للمسائ  الموضوعية وام يتااول الحقوق والإلتزاتات بالتفسير 
أو تقدير المشروعية الذي ت  شأنها المساس بأص  الحق " توضوع الازاع" . لما ام يجوز 

، وتجدر الإشار  أن القاضي (3)للخصمللقاضي الإاتعجالي أن يعدل أو يغير في المرلز القانوي 
الإاتعجالي عادتا يأتر بصفة تؤقتة بوقف تافيذ القرار الإداري، يفص  في أقرب الآجال في 
 دعوى الإلغاء الموجهة ضده، وياتهي أثر وقف التافيذ بمجرد الفص  في توضوع دعوى الإلغاء.

 أن يكون الإعتداء على حرية الإعلام: -د
وهذا أتر بديهي باعتبار حرية الإعلام ت  أهم الحريات الأاااية التي ألدتها التشريعات 
الدولية والدااتير الوطاية، وتضماها المشرع بموجب قانون عضوي إذ تعتبر ت  المسائ  الحسااة 
ع التي تلقى اهتمام التشريعات وباعتبارها أهم القوانين المكملة للداتور، وهذا تا أورده المشر 

                                                           
- 47، ص 2014غني أمينة، قضاء الإستعجال في المواد الإدارية، دار اومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط  1 

48.  

  2  عمور ساممي، المرجع السابق، ص 41.

  3 مول الضاية خليل، مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، ص 24.
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تاه إذ اشترط القانون على القاضي  20الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الماد  
ضرور  وجود حريات أاااية في حالة خطر جسيم غير تشروع حتى يتخذ التدابير اللازتة 

 والضرورية لحماية الحريات.
 أن يكون الإعتداء جسيم وغير مشروع على حرية الإعلام: -هـ

المشرع الجزائري للقاضي الإداري الطة إتخاذ تدابير ضرورية في حالة الإعتداء تاح 
والمساس الخطير وغير المشروع على حرية أاااية، وبما أن دعوى الإاتعجال الراتية للمحافظة 
على الحريات الأاااية ترتبطة بشرط توافر طع  توضوعي ضد قرار إداري غير تشروع. فإن 

ن عدم المشروعية ظاهر  وام يكفي على المدعي أن يخلق في ذه  القضاء يشترط أن تكو 
القاضي شكا جديا حول عدم تشروعية القرار المطعون فيه  والذي تولد عاه الإعتداء، فلابد 
أن يطرح بصفة واضحة وظاهر  العيب الذي يشوب القرار والذي يبرر إلغاءه وهذا تا يبرر 

   (1)لتدابير الضرورية.تدخ  القاضي الإاتعجالي امتخاذ إحدى ا
أن تكون الخطور  ظاهر  وواضحة حتى يستطيع القاضي التصدي لسلوك الإدار  و  -

 وتقدير هذه الخطور  يرجع إى  القاضي الذي يفص  في الطلب.

لقد ااير المشرع الجزائري التشريعات المقارنة تتأثرا بذلك بالتشريع والقضاء الفرنسي التي  
يات العاتة، خاصة القانون الفرنسي، الذي تاح القضاء الإداري حماية الحقوق والحر  لرات

الإاتعجالي الطات وااعة في تواجهة الإنتهالات والغعتداءات الواقعة ت  قب  الأشخاص 
 920المعاوية والهيئات التابعة للسلطة التافيذية، وهذا تا أخذ به المشرع الجزائري في نص الماد  

ااعة  48والحرص على القاضي أن يفص  فيها في تاد   والإداريةت  قانون الإجراءات المدنية 
  (2)ت  تاريخ التسجي . 

 دارية العامة:أن يقع الإعتداء من إحدى السلطات الإ -و
ت  البديهي أن يقع الإعتداء ت  إحدى السلطات الإدارية العاتة، حتى يختص القضاء 
الإداري أو القضاء الإاتعجالي الإداري بالفص  في هذه الماازعات، وهذا تا أوردته الماد  

                                                           

  1 عبد القادر عدو، المرجع السابق، ص 268 – 269.

  2 مول الضاية خليل، المرجع السابق، ص 63 -64.



 الفصل الثاني                       صلاحيات القاضي الإداري في تكريس حرية الإعلام 
 

152 
 

أن يأتر بك  التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات »... ق.إ.م.إ التي نصت: 920
  الأشخاص المعاوية العاتة أو الهيئات التي تخضع في تقاضاتها امختصاص الأاااية الماتهكة ت

 «.الجهات القضائية الإدارية أثااء مماراة الطاتها...
إن المحالم الإدارية هي صاحبة الوامية العاتة فيما يتعلق بالماازعات التي تكون الأشخاص 

 ق. إ.م.إ.           920يها في الماد  المعاوية العاتة طرفا فيها والهيئات الإدارية الماصوص عل
أي أن الأشخاص المعاوية العاتة هي: الدولة، الوامية، البلدية، والمؤاسات العموتية 

  (1)ذات الصبغة الإدارية.
 .أتا الهيئات التي تخضع في تقاضاتها امختصاص القضاء الإداري

 :في مادة حرية الإعلام الشكلية لدعوى الاستعجالالشروط  -ثانيا

ق.إ.م.إ نجد أن المشرع الجزائري اعتبر الدعوى الإاتعجالية المتعلقة  920بالرجوع إى  نص الماد  

بحماية الحريات الأاااية عبار  ع  طلب تبعي للدعوى الأصلية المتمثلة في وقف تافيذ قرار إداري، عك  

 الحريات الأاااية دعوى تستقلة.تا ذهب إليه المشرع الفرنسي الذي جع  دعوى 

بعدم إتكانية تقديم طلب وقف  2001فيفري  28و هذا تا ألده مجل  الدولة في قراره الصادر بتاريخ 

التافيذ و طلب حماية الحريات الأاااية في عريضة واحد  ، و قضى أيضا في قضية 

تعلقة بوقف التافيذ و الم 1-521" برفض عريضتين ، ثم تأاي  الأوى  على الماد  HOFFERهوفر"

 2المتعلقة بحماية الحريات الأاااية. 2-521الثانية على أااس الماد  

و عليه و بمجرد توافر الشروط الموضوعية السابقة الذلر يفص  قاضي الإاتعجال في الدعوى في 

 ت  ق.إ.م.إ. 920ااعة ت  تاريخ تسجي  الطلب و هذا تا ألدته الماد   48أج  

                                                           

  1 المادة 800 و 801 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 .130. غني أمينة ، المرجع السابق، ص 2
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بعض أن المشرع قد خالف طبيعة الدعوى الإاتعجالية لحماية الحريات الأاااية ، التي في حين يرى ال

ام تحتم  الإنتظار و القيام بتحقيق تزدوج ، الأول يتعلق بتوافر شروط وفق التافيذ إن ثبت وجود إنتهاك 

 لحرية أاااية.

الإنتهاك قد ام يقع في يقوم القاضي بتحقيق ثاي تتعلق بشروط الحماية المستعجلة زياد  على أن  -

بعض الحاامت ع  طريق قرار إداري يجب رفع دعوى إلغاء ضده ، و قد يكون عبار  ع  عم  تادي،  

 لتقديم تصريحات للصحافة .

وعليه يرى البعض ضرور  تعدي  الماد  و جع  دعوى الإاتعجال لحماية الحريات الأاااية دعوى 

 1ار إداري.تستقلة ع  دعوى الإاتعجال لوقف تافيذ قر 

و بااءا على ذلك يأتر القاضي الإاتعجالي بإحدى التدابير المااابة التي ت  شأنها حماية الحريات 

 الأاااية بما فيها حرية الإعلام .

غير أن تدخ  القاضي يستلزم قواعد تتعلقة بالشك  و الإجراء و هذا تا ااحاول التطرق إليه 

 بعاوان الإجراءات. 

 :الإجراءات -

 يفص  قاضي الإاتعجال وفقا لإجراءات وجاهية لتابية و شفوية. أولا :

 بالنسبة للعريضة:

يجب أن تتضم  العريضة الراتية إى  إتخاذ تدابير إاتعجالية ، عرضا توجزا للوقائع و يعني ذلك أن 

ة ، تتضم  العريضة ل  عم  إداري اواء لان قانونيا أو تاديا ، يعد خطيرا و تااا بحرية أاااية الحري

الإعلام ، ت  إحدى الأشخاص المعاوية العاتة أو الهيئات التي تخضع في تقاضاتها لإختصاص الجهات 

                                                           
 .131. غني أمينة ، المرجع نفسه، ص 1
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القضائية الإدارية ، أي أن تكون العريضة تسببة و تتوافر فيها جميع الشروط الموضوعية للدعوى الإاتعجال 

 المتعلق بالحريات الأاااية .

وقف تافيذ القرار الإداري أو بعض أثاره ، نسخة ت  عريضة و يجب أن ترفق العريضة الراتية إى  

 دعوى الموضوع و إام اعتبرت العريضة باطلة و رفضت .

 1ثم يستدعي قاضي الإاتعجال الحضوم إى  الجلسة في أقرب الآجال و بمختلف الطرق .

 التمثيل بمحام:

و بالرجوع إى  القواعد العاتة  لم يتضم  ق.إ.م.إ تا يفيد إعفاء المدعي ت  التمثي  بوااطة محام ،

 ت  ق.إ.م.إ ضرور  التمثي  بمحام أتام المحكمة الإدارية ، وإام رفضت العريضة. 826فقد إشترطت الماد  

ت  ق.إ.م.إ المتعلقة برفع دعوى أتام مجل  الدولة التي إشترطت ضرور   905أتا بالاسبة للماد  

 2طائلة عدم قبولها .تمثي  الخصوم بمحام أتام مجل  الدولة ، تحت 

بعد إيداع العريضة لدى لتابة الضبط بالمحكمة الإدارية أو المجل  الدولة فإنه يتم الفص  في 

 الدعوى الإاتعجالية المتعلقة بحرية الإعلام بالتشكيلة الجماعية الماوط بها البتا في دعوى الموضوع .

 48الفص  في تاد  الحريات الأاااية في أجر و يفص  القاضي في أقرب الآجال و قد حدد المشرع تد  

 ااعة ت  تاريخ تسجي  الطلب .

 الطعن :  -

فإن الأواتر الصادر  طبقا لأحكام  922و  921و 919خلافا للأواتر الصادر  تطبيقا للمواد 

 و المتعلقة بالإنتهالات المرتكبة ت  قب  الأشخاص المعاوية العاتة و الهيئات التي تخضع في 920الماد  

                                                           
  ، من قرار ق.إ.م.إ.929، 926، 928، 923.أنظر المواد 1
 .134أمينة ، المرجع السابق ، ص . غني 2
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تقاضاتها لإختصاص الجهات القضائية الإدارية ، يجوز الطع  فيها بالإاتثااء أتام مجل  الدولة خلال 

 ( يوتا التالية للتبليغ الرسمي أو التبليغ .15خمسة عشر)

 1( ااعة .48و في هذه الحالة يفص  مجل  الدولة في أج  ثماي و أربعين )

 ة على الحريات.البند الثاني: التدابير الضرورية للمحافظ
ت  قانون الإجراءات المدنية  920بمجرد توافر الشروط الماصوص عليها في الماد  

والإدارية فللقاضي أن يأتر باتخاذ التدابير الضرورية للمحافظة على حرية الإعلام، وتاها وقف 
ر ،فإن تافيذ القرار الإداري، وله  الطة تقديرية وااعة ، وزبصرف الاظر ع  وقف تافيذ القرا

التدابير التي يأتر بها القاضي تتخذ شك  أواتر صريحة إى  الإدار  ت  أج  القيام بعم  أو 
الإتتااع ع  القيام بعم ، لما يجوز للقاضي الإاتعجالي أن يأتر إى  جانب هذه التدابير 

 الغراتة التهديدية.
 

 
  

 

    

                                                           
 من ق.إ.م.إ . 937-936. أنظر المواد من 1
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 الخاتمدددددددددددددددددددددددددددددددددددة

نخلص في ختام هذه الدرااة، أن توضوع حرية الإعلام يحت  تكانة هاتة في لافة  
  أهم قضايا الساعة المطروحة دوليا ووطايا باعتباره ت  أهم التشريعات لأنه يعد في حد ذاته ت

الحريات الأاااية التي لفلتها ج  الأنظمة القانونية لما له ت  دور لبير في تاوير الرأي العام 
 وتوجيه المجتمع المدي، وأدرلت الجزائر القيمة الفعلية الملمواة لمكانة الإعلام.

ت  القوانين  تراانةويتجلى ذلك ت  خلال المصادقة على الإتفاقيات الدولية وا  
الماظمة لاشاط الإعلام، وذلك بعد أن أبدت السلطة نيتها في حماية الحقوق والحريات، وقاتت 
برفع حالة الطوارئ التي داتت حقبة ت  الزت  أرهقت لاه  الإعلام تاذ العشرية السوداء إى  

. تلاها صدور قانون السياما لأول تر  تدرلا بذلك هذا الاشاط وتا له ت  2011غاية ااة 
أبعاد ثقافية واجتماعية واقتصادية، وصدور قانون للإعلام لقانون أاااي "عضوي" يكرس 
حق داتوري "حرية الإعلام" ويفتح المشرع بعد ذلك المجال أتام الخواص لفتح القاوات 

 .2014رته السلطة تاذ الإاتقلال إى  غاية الفضائية والإذاعية بعد أن احتك

إن هذه الحرية بصفة عاتة تبقى توضوع نزاع بين السلطة والأفراد نظرا لتضارب المصالح. 
خاصة أن الإعلام يعد وايلة رقابة أعمال السلطة في هذا العصر الذي أصبح فيه الإعلام 

ك تا لعبه ت  دور في زعزعة وايلة لتكاف  الأفراد داخ  المجتمع، ولع  خير دلي  على ذل
 الأنظمة السيااية في اغلبية الدول العربية تؤخرا.

لما أن للإعلام دورا هاتا في توضيح السيااات الإقتصادية للدول والأوضاع التي 
تعيشها ع  طريق مختلف واائله اواء لانت صحفا أو مجلات وغيرها ت  واائ  تلفزيونية 

 وإذاعية والإنترنيت.
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ااة المعمقة في اتخاذ القرارات لدوره الرقابي فهو يفرض على السلطة التدقيق والدر ونتيجة 
 نجاز المشاريع تجابا لأي أخطاء قد ياجم عاها ت  صراع تع أفراد المجتمع.وإ

غير أن هذا ام يعني عدم وجود البيات للإعلام تتجلى في ايطر  بعض أرباب المال 
د الأطراف تحقيقا لأغراض وتآرب شخصية، مما يؤدي على هذا القطاع الحساس وانحيازه لأح

إى  المساس بمبدأ الحياد والموضوعية التي تعد ت  أهم المبادئ التي تقوم عليها حرية الإعلام في 
ج  التشريعات . فضلا ع  إنحياز بعض واائ  الإعلام لأحزاب تعياة بغية الوصول إى  

حافة لدى انخراطه في حزب أو مماراة أي السلطة إذ المفروض أن يخلع الإعلاتي ثوب الص
عم  ايااي. بالإضافة إى  الإعتداء على الحريات والحقوق الفردية والجماعية امايما المساس 
بحرتة الحيا  الخاصة، واحترام قرياة البراء  والمساس بالمصالح العليا للدولة وصوام إى  المساس 

ض قيود على حرية الإعلام خلقا لاوع ت  التوازن بالمعتقدات الدياية، فكان لزاتا على الدول فر 
بين المصالح المتضاربة داخ  المجتمع، وبالتالي إتكانية إيجاد وايلة تعايش تؤدي إى  التوفيق بين 

 هذه المصالح.

وصفو  القول أن حرية الإعلام ام يمك  أن تاتج آثارها الإيجابية إام بوجود تعددية 
إعلاتية تكون واضحة المعالم وإاتراتيجية قادر  على تجاب إعلاتية تتجلى في وجود ايااة 

 في قطاع الإعلام. اامحترافيةالمجتمع وخلق نوع ت   خ دا واامنحرافالأخطاء 

ول  يتأنى ذلك إام بوجود نظام ديمقراطي أاااه دولة القانون يخضع فيها ل  ت  الحالم 
الصادر  ع  السلطة العاتة خاضعة والمحكوم للقانون، الأتر الذي يفرض بأن تكون الأعمال 

لمبدأ المشروعية. بالإضافة إى  توزيع الإختصاص بين السلطات الثلاث التشريعية والتافيذية 
والقضائية ل  حسب إختصاصها، حيث تقوم السلطة التشريعية بس  الاصوص القانونية ، 

سلطة القضائية بتطبيق وتعم  السلطة التافيذية على تافيذها والسهر على احتراتها وتتكف  ال
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القانون ورقابة أعمال السلطة العاتة، غير أن ذلك ل  يتحقق إام بوجود ضمانات تكرس 
 هذه السلطة . ااتقلال

أن تكري  حرية الإعلام ترتبطة أاااا بتوافر مجموعة ت  الضمانات  ،ومجم  القول
اد ع  طريق إنشاء تتمث  في وجود نظام قانوي توافقي يكرس حقوق ل  ت  السلطة والأفر 

هيئات تستقلة تتميز بالحياد والموضوعية أو هيئات تكاوقراطية يكون أعضاؤها تستقلين ع  
أي جهة وام ياتمون إى  أي طبقة ايااية ت  أج  إنشاء ايااة إعلاتية تجسد تعددية حزبية 

  وتكرس حقوق وحريات الأفراد بصور  حقيقية.  
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